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 مدى جواز الطعن في أحكام فك الرابطة الزوجیة



  :إهداء

اهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من طاعتهما من طاعة الرحمان، إلى من ربیاني وأنا 

صغیرة، أبي وأمي الغالیان أطال االله في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافیة، إلى كل من 

  .علمني حرفا، إلى إخوتي، والى روح أخي الطاهرة رحمه االله واسكنه فسیح جنانه

  .مقاعد الدراسة سمرة، وهبة، وسامإلى رفیقات دربي في 



  :الشكر والتقدير

، الله عز وجل شكرا كثیرا، على توفیقي }أشكركماشكروني { :الذي قال إلى أولاالشكر  إن

في إتمام هذا البحث المتواضع، كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر 

للدكتور الفاضل الذي اشرف على توجیهي، ونصحي الأستاذ كیفاجي الضیف ولم یبخل علیا 

 أنسىحة والعافیة، ولا بصغیرة ولا كبیرة رغم مشاغله اسأل االله له طول العمر ودوام الص

كلیة الحقوق  أسرةبعید، والى  أومن ساهم في انجاز هذا العمل من قریب  إلى كل الشكر

  .ة وموظفینأساتذسكیكدة من  1955 اوث 20لجامعة 



  

  

  :قـال االله تعالى

وإَِنْ يتََفرََّقـاَ يُغْنِ اللَّهُ كُلا� مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ   ﴿

  .﴾ اللَّهُ واَسِعًا حَكِيمًا
 130الآية  سورة النساء،                                      

  

  



  :المختصرات

  قانون الأسرة الجزائري  ق أ ج

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ق إ م إ

  طبعة  ط

  جزء  ج

  دون مكان نشر  د م ن

  دون بلد نشر  د ب ن

  دون سنة نشر  د س ن

  الصفحة  ص

  



 .................................................................................................................مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة

الزواج لحفظ النسل، باعتباره مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة الخمس سبحانه شرع االله 

فبواسطته تحصن الفروج، وتصان الأعراض بغیة بناء أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون 

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا {: أسریة هادئة، لقوله تعالىلاستقرار في حیاة 

  .1}إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

الفتور وكثرة الخلافات والصراعات بینهما، سواء و لكن قد یصیب العلاقة الزوجیة الفشل 

اعتراضه عن عملها، أو أسباب  أوكعدم توفیر الزوج مسكن منفرد للزوجة، اجتماعیة لأسباب 

عائلتیهما في  أفرادحد أوقد تكون بسبب تدخل ،أو العقمنفسیة كعدم التوافق الجنسي بینهما،

، رغم محاولات بطة الزوجیة ضربا من المحالالخاصة، مما یجعل استمرار الرا الأسریةشؤونهما 

 الأقارب للإصلاح بینهما وإیجاد الحلول التي ترضي كلا الطرفین، لذلك أباحت الشریعة الإسلامیة

استئناف و العلاقة الزوجیة  لإنهاءاالله عزوجل، كحل إلى بغض الحلال نه أأالقانون الطلاق، رغم و 

  .من كره ونفورعن ذلك خر، تفادیا لما قد یترتب آحیاة أخرى مع شریك 

بقرار الزوج باعتباره صاحب العصمة الزوجیة، أو  إما بإرادةسواء یتم حل الرابطة الزوجیة 

عن طریق الخلع، أو باتفاقهما معا بناء على إرادتهما  أو،الزوجةطلب من القاضي بناء على 

  .المشتركة

جراءات القضائیة الإإتباع  ،یجب على الزوج أو الزوجیة وللمطالبة بإنهاء العلاقة الزوجیة  

بول الحكم قفي حالة عدم وط رفعها إلى غایة الفصل فیها، و شر ، ابتداء من دعوىالالمتعلقة ب

  .الإداریةحددة في قانون الإجراءات المدنیةو الطعن فیه بالطرق الم،الصادر یحق لأحد الزوجین

  : الإشكالیة - 1

خصوصیة الطعن في بها نظم المشرع الجزائري التي  یةكیفالإشكالیة الدراسة حول وتتمحور 

 لزوجیة في قانون الأسرة الجزائريما هي صور فك الرابطة او أحكام فك الرابطة الزوجیة؟ 

التي منحها القانون طرق الطعن هي ما و  والإجراءات القضائیة المتبعة في رفع دعاوى الطلاق؟

  على فك الرابطة الزوجیة؟المترتبة الآثار ما هذه الأحكام، و  فيللمتقاضي للطعن 

  

  

                                                           
 .21سورة الروم ، آیة رقم  -1
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  :أهمیة الموضوع -2

ئري ترجع أهمیة الموضوع،لاعتبار الطلاق ظاهرة اجتماعیة الشائعة في المجتمع الجزا  

، فصل في دعاوى الطلاق بنسب مرتفعة وفي تزاید خاصة حیث تشهد المحاكم سنویا

مستمر،لأسباب جدیة في نظر البعض، ولأسباب تافهة من جهة رأي البعض الآخر، أو أنها ترجع 

  .باعتباره صاحب العصمة الزوجیة في استعمال حقه في الطلاق، الزوجتعسف إلى 

  :أسباب اختیار الموضوع - 3

العنصر كیان المجتمع، وكونها الخلیة الأساسیة لبناء بالأسرة التي هي  ارتباط الطلاق  

خاصة على الأولاد من تشتت  نتائج سلبیة، تهدد الاستقرار النفسيالبشري وما یترتب عنه من 

  .بالإضافة إلى رغبتنا في الاطلاع على موضوع الطلاق أكثر من الناحیة الإجرائیة، الأسر

   :الصعوبات - 4

أما  دراسة الموضوع جیدابالوقت لأن المدة الممنوحة من طرف الإدارة، لم تسمح لنا  ضیق  

الأسرة، نجد بشرح قانون  بالنسبة لموضوع البحث، إذا ما رجعنا إلى المراجع العامة الخاصة

  .مختصربشكل الإشارة إلیه تكون 

  :أهداف البحث - 5

، والإجراءات  فك الرابطة الزوجیة تقتصر دراستنا على معرفة هل یجوز الطعن في أحكام 

من رفع الدعوى إلى غایة الفصل، بالإضافة إلي بیان طرق فك الرابطة الزوجیة المتبعة لدعاوى 

  .الآثار المترتبة عن الطلاقو الطعن المقررة لهذه الأحكام، 

  :المنهج المتبع في الدراسة -6

حیث قمنا  والمقارن ،السابق ذكرها، اتبعنا المنهج الوصفي والتحلیلي الإشكالیةعلى  وللإجابة

بوصف الطلاق وماهیته في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، وبیان صوره، وقمنا بتحلیل 

المواد المتعلقة بموضوع الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، والإجراءات المتعلقة برفع الدعوى 

  .ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوطرق الطعن فیها، ف

  :خطة البحث -7

  :تناولت هذا البحث ضمن فصلین، وتطرقت في كل فصل إلى مبحثین وهي كالآتي

  صور وإجراءات فك الرابطة الزوجیة: الفصل الأول

  صور فك الرابطة الزوجیة: الأولالمبحث 



 .................................................................................................................مقدمة
 

 ج 
 

  الإجراءات القضائیة لفك الرابطة الزوجیة: المبحث الثاني

  الطعن في أحكام وآثار فك الرابطة الزوجیة: الفصل الثاني

  الطعن في أحكام فك الرابطة الزوجیة: المبحث الأول

  .آثار فك الرابطة الزوجیة: المبحث الثاني
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  فك الرابطة الزوجیة إجراءاتو  صور:الأولالفصل 

بقدسیة حیث  أحاطهو  الأفرادالزواج للحفاظ على النوع البشري، وتنظیم حیاة االله تعالى شرع 

ب بساستحالة الحیاة الزوجیة بفي حال و  ،ووضع له قواعد تضمن استمراره اغلیظ اسماه میثاق

حولت المودة والرحمة التي بنیت علیها تو  ،العلاقة الزوجیة أطرافظروف وعوامل طرأت على 

  .الرابطة الزوجیة لإنهاءشرع الطلاق كعلاج  ،كره وصراعات دائمة ومتكررة إلىالعلاقة الزوجیة ،

،أن ورد فیهاالتي 48لمادة صور فك الرابطة الزوجیة في االجزائري الأسرة قانون  وقد نظم

ما وهو المنفردة للزوجة  أو بالإرادة، المنفردة للزوج بالإرادةعقد الزواج ینحل بالطلاق الذي یتم 

 إجراءاتنظم كما ، بتراضي الطرفین أو،"التطلیق"عن طریق التفریق القضائي  أو،"بالخلع"یعرف 

انطلاقا من رفع الدعوى وما تتطلبه  ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوى الطلاق بموجب قانون عرفع د

 إلیها ما سنتطرق ذوه ،لى غایة النطق بالحكم،إالجهة القضائیة المختصة أماممن شروط لقبولها 

والثاني بعنوان  ،تحت عنوان صور فك الرابطة الزوجیة الأول،في هذا الفصل ضمن مبحثین

  .القضائیة لدعوى الطلاق الإجراءات
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  صور فك الرابطة الزوجیة: الأولالمبحث 

الإرادة على  الطلاق بناءفي المتمثلة صور فك الرابطة الزوجیة،  نص قانون الأسرة على

 إذافي حالة ما ،و للزوجةمنفردة ال الإرادةالرابطة الزوجیة بناء على  حلّ  یقابلهاو  ،المنفردة للزوج

ها حق فك الرابطة الزوجیة عن طریق القاضي، یضاف إلى لفلزوجة من طرف الزوجباضرر لحق 

، حیث نیله في مطلب ما سنتطرق وهذا ،المشتركة للزوجین بالإرادةفك الرابطة الزوجیة ذلك 

  .لطلاق بالتراضي والتطلیقلالثاني نخصص لطلاق والخلع، و لالأولسنخصص المطلب

  الطلاق والخلع أحكام: الأولمطلب ال

من كوارث اجتماعیة عنه لاجتناب ما قد ینتج  أكیدلكن علاجه  كالدواء المرّ یعتبر الطلاق 

طرق سنتو بینهما،  واستحالة استمرار الحیاة الزوجیة ،الشقاق بین الزوجینوجود في حال أخلاقیةو 

  .والقانون الجزائري الإسلامیةالشریعة كل من الطلاق والخلع في  إلىا المطلب ذفي ه

  الطلاقأحكام : الأولالفرع 

   .وسنتطرق في هذا الفرع إلى أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري  

  :الإسلامیةالطلاق في الشریعة  -أولا 

  تعریف الطلاق  - 1

، من الفعل طلق وطلاق النساء بمعنى حل الطلاق لغةیعرف :  تعریف الطلاق لغة -أ 

للإنسان إذا عتق یقال كأن  ،التركو  الإرسالبمعنى  الإطلاقمن  أیضا مأخوذوانه  عقدة النكاح،

  .2تركها وفارقها أيالمفارقة یقال طلق البلاد  أووهو الترك  ،1حللت قیدهطلیق صار حرا بمعنى 

  

  

                                                           
  .272- 271، ص 10، ج2003منظور،لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،  جمال الدین ابن -1
   207 ص ،1ج ،الجزائر 1994،بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائري الأسرةبالحاج العربي،الوجیز في شرح قانون  -2
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 وأالنكاح بألفاظ مخصوصة في الحال قید  حلّ  هو: اصطلاحاتعریف الطلاق  –ب 

أما في المآل فیكون بالطلاق ، یكون بالطلاق البائنیة في الحال الرابطة الزوج فإنهاء.1المآل

بدون ، بدون عقد ومهر جدیدین و یراجع زوجته ما دامت في العدة أنالرجعي الذي یخول للزوج 

اللفظ المشتق من مادة الطلاق التحق الرجعي بالبائن في الحكم و انقضت العدة  فإذارضاها و  إذنها

من الزوج  مشار به وقد یكون صدور اللفظ أومكتوبا  أو ،كان منطوقا سوءاهو اللفظ المخصوص 

  .2أو القاضي

سورة ،حیث جاء في سنةمشروعیة الطلاق مستمدة من الكتاب وال إن:  مشروعیة الطلاق - 2

فالآیة الكریمة جاءت  .} یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  {:  قوله تعالىالطلاق 

  .3ةثر ینجر عنه وهي العدّ أأهممبیحة للطلاق ومؤكدة على 

النبي صلى االله علیه وسلم طلق زوجته حفصة رضي  أنورد فیها  فقد: أما من السنة النویة 

وعبد  ،عاصم أمعمر بن الخطاب طلق زوجته  وثبت أیضا أن.یراجعها أناالله  أمرهثم  ،االله عنها

  .4الرحمن بن عوف طلق زوجته

الزواج لمقاصد سامیة ، بهدف تكوین  تعالى شرع االله :حكمة من مشروعیة الطلاقال - 3

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  {: ذلك لقوله تعالى و أساسها المودة والرحمة  ةأسر 

یكون عقد الزواج على وجه  أنعلى  الإسلاملذلك حرص  ،5} بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ 

، ولكن قد یصیب هذه العلاقة الزوجیة حالات لا المؤقتالنكاح و حرم نكاح المتعة ، ومن ثم التأبید

العلاقة الزوجیة  لإنهاء، ففتح المجال 6تتوافر فیها المحبة بین الزوجین ولا یستقیم معنى التعاون

                                                           
 .43 ،ص2010،الجزائربوزریعة ،دار هومة،دراسة فقهیة مقارنة،الجزائریة الأسرةفي قانون  وأثارهالمصري مبروك، الطلاق  -  1
 .208، ص لحاج العربي، المرجع السابقبا -2
أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري، دار هومة، عین ، سعاد سطحي، سلماننصر  -3

 .8،ص 2003ملیلة،الجزائر، 
 .42 ، ص2007الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة دكتوراه، بن عكنون، الجزائر ، عبد الفتاح تقیة -4
 .21سورة الروم الآیة  -5
 ، ص2009في الفقه والقانون، دار حامد، الأردن،  للحد من الطلاق التعسفي شرعیةالتدابیر الجمیل فخري محمد جانم،  -6

136. 
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،فكانت شرعیة الطلاق لیحسم ذلك الداء بعد معه الاستمرار فیهاعندما تتعرض للخطر الذي یتعذر 

  .1بین الزوجین الإصلاحعجز طرق 

  يالجزائر  الأسرةفي قانون الطلاق : ثانیا 

الطلاق إلى  ،المشرع الجزائري في قانون الأسرةتعرض : تعریف الطلاق في القانون –1

للزوج، وهذا تماشیا مع ما هو المطلقة  بالإرادةلعقد الزواج  اعتبره حلا ، حیثالمنفردة بالإرادة

  .2الإسلامیةالشریعة  مقرر في أحكام

الطلاق هو حل عقد : "المتضمن قانون الأسرة ، 84/113من القانون  48ت المادة وقد عرف

بتراضي الزوجین  أومنفردة  إرادة، ثم بین بعدها الصور التي یكون علیها الطلاق ، من ..."الزواج

 أنغیر  .الأسرةمن قانون  54و 53و بطلب تقدمه الزوجة للقضاء في حدود ما ورد في المادتین أ

عما قام به في السابق تراجع المشرع  ،في نفس المادة 2005فیفري  27التعدیل الصادر في 

یحل  أدناه 49المادة  أحكاممع مراعاة : "عزف عن تبني تعریف قانوني للطلاق واكتفى بالقول و 

 التعریف الدقیق والحقیقي طلم تع 48ن المادة هنا فیه اختلاف لأ رالأمو ، "عقد الزواج بالطلاق 

  .4الزواجانحلال عقد علیه كحالة من حالات  أكدت إنما، و للطلاق

العصمة الزوجیة كفلها الشارع الكریم وأوكل مصیر  إن:الزوج بإرادةأساس الطلاق - 2

ذلك لیس إجحافا أو إنكارا لحق المرأة في وج طبقا لأحكام القرآن والسنة، و الز  إلىالعشرة الزوجیة 

، ولكونه أیضا میزه عن غیره من التصرفات الأخرىالقرار وإنما التصرف ذاته له طبیعة خاصة ت

لحكیم الطلاق بید المرأة لاضطربت العلاقة الزوجیة لسرعة في غایة الخطورة فلو جعل الشارع ا

وتقدیرا  إدراكا أكثر لأنه، أن یعطى للرجل حتى لا یقع الضرر فكان الأسلم، 5اعهاتأثرها واندف

لها  وأعطتفي الطلاق  الزوجیةلم تهمل حق  الإسلامیة الشریعةن إف ،وبالمقابل الأمورلعواقب 

                                                           
  . 471 ، ص1977، الطبعة الثانیة، بیروت،، دار النهضة العربیةالإسلامفي  الأسرة أحكام ،محمد مصطفى شلبي -1
 .43 صالمرجع السابق،  ،عبد الفتاح تقیة -2

 27المؤرخ في  02- 05، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984یونیو سنة  09مؤرخ في 84/11قانون رقم  - 3

 . 2005فبرایر 
، د ط، د س ،عین ملیلة، الجزائردىهالصور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر،دار  ،بادیس ذیابي -4

 .7 ص ن،
 .44 المرجع السابق،ص،عبد الفتاح تقیة -5
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فَلاَ جُنَاحَ  {: وهو الخلع، قال االله تعالى ن تفتدي نفسها برد ما دفعه الزوج لها مهرا أالحق في 

 إلى أمرهاكحق لفك الرابطة الزوجیة بأن ترفع  آخركما جعل لها طریق ،} عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

وجب أنفاق و الإحرف والحق بها ضررا یوجب التفریق، أو عدم ما ان إذاالقاضي لیطلقها من زوجها 

  .1طلبها إذا ما ثبت لدیه ما تدعیهإلى على القاضي أن یجیبها 

فإن القانون قد  51 ،50 تینالمادنص خلال  من:  الأسرةاقسام الطلاق في قانون  - 3

وقع  إذاأي البائن بینونة صغرى الرجعي ویسمى بالطلاق الطلاق  الأول،قسمینقسم الطلاق إلى 

ترجع الحكمة من مشروعیة الطلاق و ،ةزوجته مادامت في العدّ  إرجاعالطلاق جاز للزوج المطلق 

الزوج المطلق فرصة لتدارك ما قد یكون قد وقع في خطأ وسوء تقدیر في  إعطاءإلى الرجعي، 

محاولة الصلح  ثناءأمن راجع زوجته : "صراحة بقولها  50وهذا ما قررته المادة  .2تطلیق زوجته

  ."عقد جدید إلىعقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج  إلىلا یحتاج 

الصلح  ثناءأو ،ثم بعدها رفع الزوج دعوى طلاق ،ةوالإشكال یطرح هنا ماذا لو انقضت العدّ 

، ونلاحظ في هذه 50المادة منطوق حتاج إلى عقد جدید حسب و لا یفه ،یراجع زوجته أنقرر 

  .شریعة الإسلامیةالحكام أالمشرع قد خالف الحالة أن 

من طلق زوجته ثلاث لا یستطیع  51حسب المادة ف ،بالنسبة للطلاق البائن بینونة كبرى أما

یموت عنها بعد  أوتتزوج شخصا غیره وتطلق منه  أنبعد  إلا ،جعة زوجتهار ممرات متتالیة من 

لا یملك الحق في مراجعة  ،ن بینونة كبرىئالطلاق الباالشخص الذي أوقع  أن ، بمعنىالبناء

فَإِنْ طَلَّقَهَا   {: ،لقوله تعالىتنكح زوجا غیره أنبعد  إلا،ولو بعقد جدید بعد العدة ،زوجته المطلقة

جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ 

  .3}  یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 

الطلاق  إیقاعالزوج من قد یكون مقصد :الجزائري الأسرةالطلاق التعسفي في قانون  - 4

یترتب عن تعسفه في استعمال حقه في الطلاق، و وهنا یعد الزوج متعسفا  ،بالزوجة الإضرارهو 

                                                           
  .473 المرجع السابق ،ص ،محمد مصطفى شلبي -1
 8ج ، 1993 ولى،الطبعة الأد ب ن،  ، مؤسسة الرسالة، بیروت،المرأة والبیت المسلم أحكامالمفصل في  ،عبد الكریم زیدان -2

  .7 ص

د م ن، د  الجزائري، دار الفجر، الأسرةالطلاق في الفقه المالكي دراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون  ،وانتبالقاسم ش -3

 .168 صب ن، د س ن، 
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التي جاء  ،سرةقانون الأ 52القاضي حسب نص المادة  هبالتعویض بموجب حكم یصدر  إلزامه

اللاحق تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر  إذا: "فیها

  .1"بها

 أوالزوج في حالة عدم تقیده بالسبب الشرعي  أن،المادة السالفة الذكر لویتضح من خلا 

تصرفه یعتبر ن إفالإرادیدون الحاجة له في استعمال حقه  لمبرر الذي یدعوه للطلاق، وتصرفا

 فإذا، 2في استعمال الحقمتعسفا ذلك بفأصبح  ،خارجا عن الحدود الشرعیة لاستعمال الحق اتصرف

لكي  ،لطلاقإلى ادعته التي سبابالأإثباتعاتق المطلق  فیقع على،وقع الطلاق دون سبب یدعو له

فالطلاق وضع .3الطلاق إیقاعن لم یستطیع ذلك فیكون متعسفا في إف ،ینفي صفة التعسف عنه

بل  ،،والتعویض یحكم به القضاء لیس لكل مطلقةلضرر عن الزوجة ولیس لإلحاقه بهاشرعا لرفع ا

فأصابها الضرر الذي نهى الرسول صلى االله  ،تعسف زوجها في استعمال حقه في الطلاق لمن

  ."لا ضرر ولا ضرار"في قوله عنه علیه وسلم 

 تَ بُ ثْ یَ  أنللحكم بالتعویض، الأول نون الأسرة، فلابد من توفر شرطان اق 52/2طبقا للمادة و 

 أوولیس لتفادي مشكلة معینة  ،بالزوجة الإضرارهطلب الطلاق كان قصد الذيالزوج  أنللقاضي 

والشرط الثاني أن یلحق الزوجة ضررا ، لیتفرغ للزواج من غیرها مرة أخرىكأن یطلقها  ،لدفع ضرر

ن الضرر المادي إ، فلمعنوي ثابت بمجرد الحكم بالطلاقن كان الضرر اإ و  ،حقیقي بسبب طلاقها

  .4یجب على الزوجة إثباته

  الخلع في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري: الثاني الفرع

للفقه تفصیل أحكامه ترك و  ،ولم یعرفه، 54الخلع في المادة  نص المشرع الجزائري عن   

  .لنا للشریعة الإسلامیةحیمن قانون الأسرة التي ت 222مادة حسب نص ال

  
                                                           

 .ق أ  52 الماد -1
 .55، الجزائر،ص بیاروالقضاء ،منشورات ثالة ، الأالتشریع یا شؤون الأسرة من منظور الفقه و قضا: تقیة عبد الفتاح  -2
مجلة رسالة الحقوق  :ارنةدراسة مق ،ي في الشریعة الإسلامیة والقانونالتعویض عن الطلاق التعسف ،شذى مظفر حسین -  3

 .15، ص2009المجلد الأول،، العلمیة، جامعة القادسیة، العدد الأول

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، ضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق، التعویض عن البلمامي مسعودة نعیمة الیاس -  4  

 .285 - 284، ص 2010 -  2009 جامعة أبو بكر بالقاید ، تلمسان ،
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  :الخلع في الشریعة الإسلامیة -أولا

  .العنصر أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیةسنتناول في هذا 

  :تعریف الخلع  – 1

و خلع  الثوب خلعاو  ءلع الحذاخو  ،ختلعه أي نزعهایخلعه و ثوبه خلع  یقال: لغة تعریف الخلع –أ 

وجاء في  ،1الزوج زوجته خلعا أي طلقها ببدل منها أو من غیرها، وخالعت المرأة زوجها مخالعة

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ یَا مُوسَى  إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ  {: الآیة معنى الخلع أي النزع في قوله تعالى 

تح حد الفقهاء بأن العرف خص استعمال الخلع بفأوقد ذكر .} نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

  .2، في إزالة الرابطة الزوجیةالخلع بضم الخاءغیر الزوجیة وخص الخاء في إزالة 

 إزالةأي  ،مفارقة الرجل لامرأته بمقابل ماليبأنه المالكیة عرفه :تعریف الخلع اصطلاحا –ب 

الرابطة الزوجیة على عوض تبذله له، فیصیر عقد معاوضة تملك الزوجة نفسها ویملك الزوج به 

  .3العوض

ینعقد عادة بعرض من  ،عقد اتفاقي وثنائي الأطرافبأنه عبارة عن أیضا وقد عرفه فقهاء 

العرض ویمكن  وبقبول صریح من الزوج لهذا ،شرعا مقابل طلاقهاالمعلوم الزوجة لمبلغ من المال 

  .4ةأن یكون بعرض من الزوج وقبول من الزوج

 یَحِلُّ  وَلاَ  {:تعالى قوله فمن الكتاب  ،مشروع بالكتاب والسنة الخلع إن:شروعیة الخلعم - 2

 اللَّهِ  حُدُودَ  یُقِیمَا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإِنْ  اللَّهِ  حُدُودَ  یُقِیمَا أَلاَّ  یَخَافَا أَنْ  إِلاَّ  شَیْئًا آتَیْتُمُوهُنَّ  مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ  لَكُمْ 

تشاقق الزوجان  إذانت بی أنها ،ووجه الاستدلال من هذه الآیة .} بِهِ  افْتَدَتْ  فِیمَا عَلَیْهِمَا جُنَاحَ  فَلاَ 

أن فلها  ولم تقدر على الاستمرار معه في الحیاة الزوجیة ،ولم تقم الزوجة بحقوق الرجل وأبغضته

  .لا حرج علیهامما أعطاها و  ،تفتدي نفسها منه

                                                           
  .249 - 248 ، ص1987البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، د ط،  بطرس -  1
  . 552 المرجع السابق ، ص ،محمد مصطفي شلبي -  2

 .122 ، ص2013، 1قانون الأسرة الجزائري وفق آخر التعدیلات، الأبیار، الجزائر، ط، العربي بختي -  3

  .216 ص ،1989 ، طبعة ثانیة،ي ، دار البعث، قسنطینة، الجزائرفي قانون الأسرة الجزائر  عبد العزیز سعد،الزواج والطلاق -  4
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ومن السنة النبویة أن في حدیث عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قیس أتت النبي صلى االله 

كره أیا رسول االله أن ثابت بن قیس لا اعتب علیه في خلق ولا دین ولكن ": علیه وسلم فقالت 

أتردین علیه حدیقته ؟ فقالت نعم، فقال : الكفر في الإسلام ، فقال صلى االله علیه وسلم لها 

  .1وكان أول خلع في الإسلام" صلى االله علیه وسلم اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقه

كان الزواج قد  إذافالخلع لا یصح  ،تكون الزوجیة قائمة حقیقیة أنیجب :شروط الخلع -  3

، وانقضت العدة ولم یراجعها انت الزوجة قد بانت من طلاق رجعيك أو ،ببطلانهحكم  أوانحل 

بالتالي لا یصح الخلع لأن ملك الزوج  ،عن زوجها أجنبیة هنا یصبح الطلاق بائنا وتصبح الزوجة

  .2زال بانقضاء العدة 

لا و  ،إكراهرغبة في فراق زوجها من غیر ة اختیارا لها و یكون الخلع من المرأ أنكما یجب 

ن أو  ،بعوض تقدمه لهوالافتداء  كالإبراءبلفظ یدل على معناه  أوضرر منه بها، بالألفاظ الخلع 

  .3خنزیرا أوكان خمرا  إذاوعلى هذا لا یجوز  تملكه وبیعها المبتذل مما یصح ذیكون ه

لأن  ،الخلع یعتبر یمینا من طرف الزوج أن الأحنافیرى :الطبیعة القانونیة للخلع  - 4

قبول ى یكون هذا القول تعلیق للطلاق عل، و "خالعتك على ألف دینار"لزوجته  الزوج الذي یقول

هنا یسمى یمینا في  ،"تدفعین لي ألف دینار خالعتك إذا"كأنه یقول  ،دینار ألف الزوج دفع

بالنسبة للزوجة فیعتبر  أما، لزوجالخلع وصف الیمین بالنسبة ل یأخذاصطلاح الفقهاء لذلك 

نفسها من الزوج مقابل افتداء  أوجبهتكون قد التزمت بما  ،بقبولها دفع المبلغ له معاوضة لأنها

  ."اشتري عصمتي منك بهذا العوض أنرضیت "كأنها قالت له و  ،قیود العلاقة الزوجیة

للزوجة لها متى  أصیلبل حق  ،بین الزوجین اعتباره لیس عقدا إلىفي حین ذهب الظاهریة 

إذا استحالت استمرار الحیاة الزوجیة بذلك لا تحتاج إلى مجلس  ،شاءت لها الحق أن تلجأ إلیه

  4.ولا إلى عرض الزوج مخالعتها ،عقد

                                                           

  .150، ص ، المرجع السابق، سعاد سطحيماننصر سل - 1 

 ، ص2013، رسة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة، دار هومة، الجزائ، رسالة في طلاق الخلع درالحسین بن الشیخ آث ملویا - 2 

138.  
 ،ص2010،الأولى، الطبعة الأردن، الثقافة، عمان الشخصیة،دار الأحوالالصلح وتطبیقاته في  ،محمود أبو هشهشاحمد  -  3

188.  
 .65- 64 ، المرجع السابق، صیابيذبادیس   -4
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هل طلاقا بائنا باعتباره الخلع الأثر المترتب على حول أیضا فقهاء الشریعة اختلف و  

جمهور فذهب  ،نه فسخ لا یحتسب من عدد الطلقات التي یمتلكها الزوجأ أو،یحتسب عدد الطلقات

نه لو كان للزوج رجعة في العدة لم یكن أاستندوا على  ،الخلع طلاق بائن أنالفقهاء الذین یرون 

برضاها لهذا كان  إلاالزوج  إلى،ولا تعود بذلت المال لتملك وتحرر نفسهاقد فهي  ،لافتدائها بالمال

اختیاره فلا  إلى نه یرجعإالخلع ف أما،الفسخ یقتضي الفرقة دون اختیار الزوج أخرىومن جهة  ،بائنا

الخلع یعتبر فسخا لنكاح  أنحمد في روایة أرأي الشافعیة في القدیم و  إلىبالنسبة  أما.یكون فسخا

وكانت حجتهم  ،كان فسخا فهو لا ینقص عدد الطلقات وإذا، ابن عباس رضي االله عنهمال وهو قو 

الخلع فرقة خلت من صریح الطلاق ولا نیته  أي، } بِهِ  افْتَدَتْ  فِیمَا عَلَیْهِمَا جُنَاحَ  فَلاَ  {بقوله تعالى 

  .1فكان فسخا

الذي أدخل على قانون الأسرة تعدیل طبقا لل: الخلع في قانون الأسرة الجزائري - ثانیا

فإن الخلع یتم بطلب من الزوجة دون رضا ،  2005المؤرخ في فبرایر 05/02مربموجب الأ

 إذا، تخالع نفسها بقابل مالي نأیجوز للزوجة دون موافقة الزوج ":  54الزوج، حیث نصت المادة 

قیمة صداق المثل وقت  زیحكم القاضي بما لا یتجاو  بخلعلم یتفق الزوجان على المقابل المالي 

لمنطوق هذه المادة فوفقا ،3من الزوج فالخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدیة نفسها ،2"صدور الحكم

المقابل و ،من الزوجة مقابل مبلغ مالي طلببمجرد الخلع یتم  إذالزوج غیر مطلوبة فإن موافقة 

  .4بمقدار الصداق المتعارف علیه وقت الحكم الأطرافأوبناء على اتفاق  إماالمالي للخلع یقدر 

، كان القضاء مضطرب فیه 2005وللتذكیر فإن الخلع قبل تعدیل قانون الأسرة في سنة 

لم  54فأحیانا یتم بطلب من الزوجة وبموافقة الزوج، وأحیانا یتم بغیر موافقته، لأن نص المادة 

یجوز للزوجة أن تخلع زوجها على ":نصها كما یلي الزوج في الخلع، حیث كان یفصح عن رضا 

تجاوز قیمة صداق المثل وقت مال یتم الاتفاق علیه فان لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا ی

  ."الحكم

                                                           
الجزائري، رسالة دكتوراه،جامعة الحاج  الأسرةوتطبیقاته في قانون  الإسلاميمحفوظ بن الصغیر، الاجتهاد القضائي في الفقه  -1

 .621 ص ،2009-2008لخضر،باتنة،

  .632 ،صالمرجع السابقمحفوظ بن الصغیر،  -2
وفق التعدیلات الجدیدة والاجتهاد القضائي، دار هومة،  الأسرةوالموضوعیة لشؤون  الإجرائیة الأحكاممحمد لمین لوعیل ، -3

 .80 ص ،2012الجزائر، الطبعة الثانیة، 
  .64  ،ص2008 ،الزواج والطلاق،دار هومة،الجزائر،الطبعة الثانیة  الأسرةیوسف دلاندة، دلیل المتقاضي في مادة شؤون  -4
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  الطلاق بالتراضي والتطلیق:المطلب الثاني 

 الأسرةمن قانون  53تشمل صور انحلال الرابطة الزوجیة التطلیق تأسیسا لنص المادة 

وضح هذا المطلب في فرعین سنو  ،48المشتركة حسب نص المادة  بالإرادةوالطلاق  ،الجزائري

تي یتقید بها القاضي لإیقاع ال سباب، والثاني إلى الأالطلاق بالتراضي إلىنخصص الأول 

  .التطلیق

  الطلاق بناء على تراضي الزوجین: الأولالفرع 

العلاقة الزوجیة بینهما بناء على رغبتهما  إنهاءیقصد بالطلاق بالتراضي بین الزوجین هو  

الزوج  بإرادةینحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم  "جزائري  سرةالأقانون من  48حسب نص المادة

الطلاق " :أن الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون 427وقد عرفته المادة  ،1،"بتراضي الزوجین أو

،وما ینبغي ملاحظته 2الزوجین المشتركة بإرادةحل الرابطة الزوجیة  إلىیرمي  إجراءبالتراضي هو 

 أن،الرابطة الزوجیة إنهاءنجد المشرع ما تعلق بتراضي الزوجین في  ،أعلاهعلى ضوء الصورة 

على طلب  بناء أو ،في الوقوع وفقا لرغبتهما إرادتهماعن  بإعلان ،یتفقا فیما بینهما على ذلك

 أشكال،فهو شكل من 3دون الخصام بالإحسان أيبأن یتطالقا بتراضهما  ،الآخرحدهما وموافقة أ

  . 4الصلح بینهما عن طریق الطلاق الظریف اللطیف

التي تفضل المحافظة على  ،العائلاتو  الأقاربكثیرا ما یحدث الطلاق بالتراضي بین  

، هذا النوع من الطلاق لا یجة تنازلات متبادلة بین الزوجینویتم نت ،العلاقات التي بنیت بینهما

ذا الطلاق یشترط فیه الزوجین ن هإلذا ف ،الأولادالمنفردة على تربیة  بالإرادةیؤثر عكس الطلاق 

ن یتم فیه تسبیب أو  مثلا كالإكراه، الإرادةمعیبة بعیب  إرادتهمان لا تكون أالكاملة و  الأهلیة معا

                                                           
 .44 المرجع السابق،ص ،من منظور الفقه والتشریع والقضاء الأسرةعبد الفتاح تقیة ، قضایا شؤون  -1
المدنیة  الإجراءات،الذي یتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام18مؤرخ في 09 - 08قانون رقم  -2

 .والإداریة
 .45 التشریع و الاجتهاد القضائي، المرجع السابق ،ص أحكامالطلاق بین  عبد الفتاح تقیة، -3
 ،معمري مولودالجزائري،رسالة ماجستیر،جامعة  رةالأسانحلال الرابطة الزوجیة بین الفقه الاسلامي وقانون  عبد الرحیم مقداش، -4

 .34 ً، ص2013الجزائر، ،تیزي وزو
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ن إحد الزوجین وهو عیب خفي فأوجود عیب في  ،ن یكون أساس الطلاقأالدعوى بحیث یمكن 

   .1 من مصلحة الزوج عدم الإدلاء بذلك العیب

ق بالتراضي الطلا إجراءاتنجد المشرع نظم  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  إلىبالرجوع  

شكلیة  إجراءات، ما یلاحظ في هذا النوع من الطلاق اشتراط المشرع 433الى 427من المادة

الشكلیات المنصوص علیها في المادة  إضافةإلى،تتضمنها العریضة الافتتاحیة أنیجب  ة،وجوبی

 الأولادوهي ضرورة ذكر جنسیة الطرفین تاریخ ومكان زواجهما، عدد  ،من نفس القانون 15

المنفردة  بالإرادةوهو ما یشترط في الطلاق  ،القصر ویترتب على مخالفتها عدم قبول الدعوى شكلا

  .2الطلاق أنواعكل  الشروط علىتعمیم هذه  بالأحرىخلع وكان في ال أو

دعوى الطلاق بالتراضي فهو  أمامهالمرفوع  ،الأسرةفیما یتعلق بصلاحیات قاضي شؤون  أما

، ویحاول الصلح فیما بینهما ، ثم مجتمعین لیتأكد من رضائهماالزوجین على انفراد إلىالاستماع 

الاتفاق الذي تراضیا علیه في الطلاق، وللقاضي  أومحامیهما فيینظر مع الزوجین  وإلا أمكن إذا

  خالفت النظام العام إذاما  أو،الأولادكانت تتعارض مع مصلحة  إذا ،یعدل في شروط الاتفاق أن

ویصرح بالطلاق طبقا لنص  ،ثم یصدر القاضي حكم یتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي

نفس  432ومن سیاق المادة  ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون في الفقرة الثالثة من  431المادة 

كان احد الزوجین تحت وضع  إذالا یمكن تقدیم طلب الطلاق بالتراضي " :مفادها انه التيالقانون 

  ."إرادته، تمنعه من التعبیر عن ظهر اختلال في قدراته الذهنیة أوالتقدیم 

المشرع قد قرر منع تقدیم طلب الطلاق  أنیتضح لنا  ،ن خلال تحلیل النصوص السابقةفم 

 أوكان احد الزوجین تحت وضع التقدیم  إذاوهما حالة ما  ،ومنع الحكم في حالتین ،بالتراضي

ظهر على احد الزوجین اختلال في القدرات العقلیة، تمنعه من التعبیر  إذاالقوامة، وحالة ما 

  .3العلاقة الزوجیة  لإنهاء إرادتهصراحة عن 

حیث  06/03/1994الحكم الصادر بتاریخ  أكدهوالطلاق بالتراضي قد یكون قبل البناء كما 

بواسطة محامیه رفع دعوى ضد زوجته حیث جاء فیها ، انه سجل عقد زواجه  المدعي أنجاء فیه 

                                                           
 ص ،2016-  2015، جامعة الجزائر ،ري، رسالة ماجستیدعاوى انحلال الرابطة الزوجیة في التشریع الجزائر  محمد ملاحي، -1

48. 
 .14 لوعیل محمد لمین ،المرجع السابق ،ص -2

  .34 السابق،ص عبد الرحیم مقداش،المرجع -3
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بناء، باتفاق ولم یدخل بها والتمس الحكم بالطلاق قبل ال ،مع المدعي علیها بالحالة المدنیة

بمذكرة التمست فیها القضاء بموافقتها على  ،بواسطة محامیها أجابت الأخیرةالطرفین حیث هذه 

محاولة صلح بین  إجراء إلىفلجأت المحكمة  ،قیود أوشروط  أيطلب الطلاق قبل الدخول بدون 

عهما حیث تبین للمحكمة من خلال امتنا ،لم یحضرا أنهما ألا،باستدعائهما لعدة جلسات الطرفین

المشتركة  بإرادتهمامصممان على فك الرابطة الزوجیة أنهما، عن الحضور الشخصي لعدة مرات

ویتعین على المحكمة الاستجابة  ،مستحلیة أصبحتوعلیه فان مواصلة العلاقة الزوجیة بینهما 

  .1الأسرةمن قانون  48لطلبهما تأسیسا لنص المادة 

حیث جاء في ملف  إشهادویعتبر الحكم الصادر عن الطلاق بالتراضي مجرد  

الطلاق بالتراضي هو مجرد  أنانه من المقرر قانونا  23/05/2000الصادر بتاریخ 243943رقم

، ولا یوصف الرابطة الزوجیة بإنهاءمن المحكمة على رغبة طرفیي العلاقة الزوجیة  إشهاد

، مما عن طریق دعوى التزویر إلا یحق لأي من الزوجین الطعن فیه بالابتدائیة ولا النهائیة ولا

حیث جاء في قرار المحكمة العلیا  ،الرجوع عنه أیضاولا یجوز ، 2یستوجب عدم قبول الطعن شكلا

الطلاق بالتراضي القاضي بدوره  أن ،09/07/1996الصادر بتاریخ  138949في ملف رقم 

، فجاء في القرار انه من المقرر قانونا ولا یجوز الرجوع عنه ،إلیهیصادق على الاتفاق المتوصل 

بعد محاولة صلح من طرف  ،یثبت بحكمبتراضي الزوجین و  أوالزوج  بالإرادةان یتم الطلاق 

على شروطهما  یصادقن القاضي إف ،متى حصل الاتفاق بین الطرفین كقضیة الحالو  ،القاضي

بعد  ورجوع الزوجة3ستوجب رفض الطعن الحالي،مما ی ،الرجوع للأطرافولا یجوز بعد ذلك 

المنفردة  بالإرادةویكمن الفرق بین الطلاق بالتراضي والطلاق . 4صدور الحكم یستوجب عقد جدید

المنفردة حیث  بالإرادة، عكس ما نلاحظه في الطلاق موافقة الزوجة على الانفصال ودیافي  أساسا

  .5یلجأ الزوج للطلاق في ظل رفض الزوجة

                                                           
، عنابه الجزائري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة باجي مختار، الأسرة، طرق الطلاق في قانون فریوي الصادق -1

 .191 ص ،1995-   1994،الجزائر
 .70 ص ،محمد لمین لوعیل، المرجع السابق -2
خلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة،  عبد القادر بن حرز االله، -3

 .259 ص ، 2007، 1الجزائر، ط 
 .260 ص ،السابق المرجع عبد القادر بن حرز االله، -4

  .24 بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص -5
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  التطلیق بطلب الزوجة: الفرع الثاني 

الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة عن طریق اللجوء  إنهاءیعتبر التطلیق طریق من طرق 

  .الجزائري الأسرةمن قانون  53المنصوص علیها في المادة الأسبابالى القضاء تأسیسا على احد

، بل اكتفى بتعریف معینرع الجزائري التطلیق لم یخص المش :تعریف التطلیق - أولا

من  48ضمن مفهوم الطلاق من خلال المادة  أدرجهفي المادة السالفة الذكر و  أسبابهبتحدید 

  1الجزائري الأسرةقانون 

للقضاء تأسیسا لنص المادة  أمرهاالزوجة المنفردة بان ترفع  إرادةعلى  ویكون التطلیق بناء

  .2سرةالأقانون من  53

  من قانون الأسرة الجزائري 53دة أسباب التطلیق الواردة في الما -ثانیا 

على الأسباب التي تعتمد علیها الزوجة لطلب التطلیق  ،من قانون الأسرة 53نصت المادة  

  .نعرض إلیها باختصار في ما یلي

طلیق تأسیسا لنص تالللزوجة الحق في  إن القانون أجاز: الإنفاقالتطلیق لعدم   -1

علیها باعتبار النفقة واجبة اتجاه الزوج نحو النفقة في حالة عدم طلبها على  بناء ،53/1المادة

حكم في حق الزوج یلزمه شرط صدور  ،ا الواجب بالدخولویتأكد هذ ،ته ، بمجرد العقد علیهازوج

بتاریخ  الصادر 34791وهذا ماجاء به القرار رقم،3لمدة تزید عن شهرین الإنفاقامتنع عن بالنفقة و 

تطلیق الزوجة بسبب الضرر الذي ألحقه الزوج بعدم تسدید النفقة لمدة تزید عن  19/11/1984

  4.شهرین واعتباره سبب مبرر لطلب الزوجة للتطلیق

لى استقرار الحیاة تؤثر ع هي العیوب التي :التطلیق لوجود عیب في الزوج -2

 طلب التطلیق  إلىتلجأ  أنللمرأة  كالعیوب الجنسیة التي تمنع من الدخول ، یحق الزوجیة وتشمل 

                                                           
الجزائري ، رسالة ماجستیر ،جامعة بن عكنون  الأسرة، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون بلمامي الیزید عیسات -1

 .34 ص ،2003 -2002،الجزائر،
 .273 بالحاج العربي، المرجع السابق ، ص -2
 .256 ص عبد العزیز سعد،المرجع السابق، -3
 .257ص  ،عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق -4



فك الرابطة الزوجیةصور وإجراءات .........................................................الفصل الأول   
 

 

- 14  - 

قد یستعین بالخبرة  ،الزوجیةوجود العیب على الحیاة عادة ملزما بالتأكد حول مدى تأثیر والقاضي 

استئصال " الخاصة بالرجل هي الجب، الأمراضهذه  أهمومن بین  ،1ا المجالذالعلمیة في ه

  2."سل الخصیتین" ، الخصاء"التناسليعضو 

 أنیخول القانون للزوجة  :والشقاق المستمر أشهر أربعةالتطلیق الهجر فوق  -3

المدة التي یفقد فیها التأدیب معناه  لأنها،أشهر أربعةتجاوزت مدة الهجر  إذاتطلب التطلیق 

لذلك  ،ما زاد عن ذلك یعد تعسفا یستوجب تدخل القاضي ،كوسیلة لتقویم سلوك الزوجة الإنساني

ظهر الشقاق والنزاع بین الزوجین  إذاو 53/3،3المادة اعتبره المشرع من المبررات لطلب التطلیق

 02 -05فهذه الصورة مستحدثة بموجب التعدیل،4لحق الزوج الأذى بزوجته جاز التطلیق للزوجةأو 

والشقاق هو استحكام العداء والخلاف  ،التطلیق أسبابواعتبره المشرع سبب من  ،53/05المادة

بین الزوجین مما یعرض حیاتهما الزوجیة للانهیار والضیاع مصدره الاجتهاد القضائي ملف 

  .15/06/19995بتاریخ 224655رقم

 طلب التطلیق لغیبة الزوج اعتبرها أباحالمشرع الجزائري  إن :التطلیق لغیبة الزوج -4

  تكون الغیبة  أنحالة من حالات الضرر التي تسمح للزوجة بطلب التفریق من القاضي، شرط 

تتضرر من الغیبة ضررا قد  لأنها،6نفقةأو من سنة وان یكون الغیاب بدون عذر  أكثردامت 

  .7یدفعها للانحراف

  

                                                           
 .193 ،ص2008،الأولىالجزائري،دار الخلدونیة،القبة القدیمة،الجزائر،الطبعة  الأسرة، شرح قانون الرشید بن شویخ-1
 ..338 -337ص المرجع السابق، مصري مبروك، -2
  .35 ص ،2010، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، د ط، القانون والشریعة الإسلامیة التطلیق والخلع وفق ،نورة منصوري -3
 .242 ،صالأولالجزء ، 2006د م ن، د ب ن،  دار الثقافة، ،في المحاكم الشرعیة والأحكام على داود،القضایاحمد محمود أ -4
  .49بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص  -5
، 1955اوث  20ماجستیر، جامعة  الجزائري،رسالة الأسرةفي قانون  لفك الرابطة الزوجیة كسبب الضرر فضلة، حفیظة -6

  .176 ،ص2012 -2011 سكیكدة،
  .297 العربي ،المرجع السابق،ص بالحاج -7

شؤونه بنفسه او بواسطة  إقامتهوإدارةمحل  إلىالغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع : "عرفت الغائب على انه 110المادة 

  ".مدة سنة وتسبب غیابه في ضرر الغیر یعتبر كالمفقود
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التطلیق بسبب ارتكاب الزوج فاحشة مبینة والحكم علیه بجریمة ماسة  -5

  :الأسرةبشرف 

كالعلاقات الجنسیة التي ترتكب  ،العامة بالآدابالمخلة  الأفعالالمقصود بالفاحشة هي تلك 

الحكم  أیضاوتعد .1مكرر من قانون العقوبات 337والمنصوص علیها في المادة ،الأرحاممع ذوي 

شرط صدور حكم  53/4علیه بجریمة ماسة بشرف العائلة سببا لتطلیق الزوجة حسب نص المادة

  2.العائلة  بسمعةالمقضي به لارتكابه جریمة الماسة  الأمرحائز لقوة 

  :والشروط المتفق علیها في عقد الزواج 8المادة أحكامالتطلیق لمخالفة  -6

ویجیز للزوجة التطلیق في  ،لتعدد الزوجات والضوابطأ على القیود  من ق8نصت المادة  

الثانیة لوقوعها  أو الأولىكانت الزوجة  سوء ،مكرر 8حالة التدلیس علیها حسب نص المادة

وبالنسبة لشروط  3،مما یستوجب التعویض من طرف الزوج لجبر الضرر ،لضرر جراء التدلیس

المتفق علیها في عقد الزواج یجب على الزوج احترام شروط الزوجة كحقها في العمل بعد الزواج 

 الحق الزوجة إعطاءو  یجب على الزوج احترام ذلك ،الدراسة لان العقد شریعة المتعاقدین إكمال أو

  4.في الطلاق في حالة عدم احترامه لشروط المتفق علیها

 الأخرىهي  أجازت 53من المادة10في الفقرة  :اضرر معتبر شرع التطلیق لكل -7

للزوجة المطالبة بالتطلیق دون تحدید لضرر معین والضرر هو الأذى الذي یلحقه الزوج بزوجته 

التسعة في فقرات المادة تشكل ضررا لها  الأسبابكامل  أنیمكن القول ، و وأنواعه أشكالهبمختلف 

 أنالأسبابمادیا مما نستنتج  أوكان معنویا  سوءا،وهذه العبارة جاءت فضفاضة وتشمل كل ضرر 

  .5الواردة ذكرت على سبیل الحصر لا المثال

  

                                                           
  .62 ص المرجع السابق، ،منصوري نورة -1
 .297 بالحاج العربي،المرجع السابق،ص -  2
 .178 حفیظة فضلة،المرجع السابق،ص -  3
 . 181 المرجع نفسه،ص -4
  .60، ص ،المرجع السابق دلا ندةیوسف  -5
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  القضائیة لفك الرابطة الزوجیة الإجراءات:المبحث الثاني

الجزائریة المسلمة تطبیقا  الأسرةلبناء  الأساسیةالجزائري وضع القواعد  الأسرةقانون  إن

، فأخضعها في كالطلاق الأسرةلدعاوى شؤون  الإجرائیةولم یتضمن القواعد  الإسلامیةللشریعة 

الابتدائیة، سنتطرق في هدا  الأقسام أمامالدعوى المدنیة  إجراءاتالقواعد العامة في  إلى إجراءاتها

  الأولع انحلال الرابطة الزوجیة في الفر  قواعد الاختصاص للنظر في قضایا ىإلالمبحث 

  .رفع دعاوى الانحلال ضمن الفرع الثاني  وإجراءات

  رفع دعاوى الطلاق وإجراءاتقواعد الاختصاص القضائي :الأولالمطلب 

المسائل الجوهریة في تحدید الجهة القضائیة المختصة  أهمیعتبر الاختصاص القضائي من 

قواعد  إلى،سنتطرق في هذا المطلب أمامهاونوعیا للنظر في الدعاوى المطروحة  إقلیمیا

  .الاختصاص وشروط وإجراءات رفع دعاوى الطلاق

  قواعد الاختصاص القضائي في مسائل الطلاق:الأولالفرع 

  .والإقلیميالاختصاص النوعي  إلىسنتطرق في هذا الفرع  

یقصد بالاختصاص النوعي تحدید النوع وطبیعة النزاعات  :النوعيالاختصاص  -أولا

ویختص قسم شؤون 1نوع الدعوى، أساسالجهة القضائیة وتوزیعها علیها على  إمامالمعروضة 

بنظام  أیضاقة والمتعل الأشخاصعلى مستوى المحكمة بالنظر في المنازعات المتعلقة بحالة  الأسرة

الدعاوى  أنواعنجد  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  423المادةمنطوق   ومن خلال2،الأسرة

  :هي  الأسرةاسند الاختصاص للفصل فیها لقسم شؤون  التي

بیت الزوجیة و انحلال الرابطة الزوجیة  إلىالدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع  - 1

  .الأسرةوتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون 

  .دعاوى النفقة والحضانة وحق الزیارة -2

                                                           
 .89 ص ،2010نومیدیا لطباعة والنشر،قسنطینة، ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتخلیل بوصنوبرة ،الوسیط في شرح قانون  -  1
 ،ص2013،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیة،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتفي قانون  الأساسیة المبادئ حسین،فریجة  -  2

169 . 
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   .النسب الزواج و إثباتـدعاوى  -3

  .الدعاوى المتعلقة بالكفالة -4

  1.لدعاوى المتعلقة بالولایة و سقوطها والحجر والغیاب والفقدانا -5

ي من هنطاق دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة ف باعتبار دعوى الطلاق تدخل ضمن 

 الأسرةقسم شؤون  آخرأماملقسم  أیة دعوى سجلت  أنحصل  إذ، و الأسرةاختصاص قسم شؤون 

یفصل فیها ویحكم بعدم الاختصاص النوعي ، لان الاختصاص النوعي من  أنخطأ ،فلا یمكن 

  2.مرحلة كانت علیها الدعوى أيالنظام العام وتقضي به الجهة القضائیة من تلقاء نفسها وفي 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  37من خلال نص المادة  :الإقلیميالاختصاص   - ثانیا

من نفس  426المادة  ، غیر أنالإقلیمينجدها تتضمن القواعد العامة للاختصاص  ،والإداریة

تكون المحكمة : " حیث ورد فیها ما یلي الأسرةلقسم شؤون  الإقلیميلاختصاص باالقانون الخاصة 

  :إقلیمیاالمختصة 

  .الزواج بمكان موطن المدعى علیه إثباتفي موضوع  -1

  .مكان وجود مسكن الزوجيالرجوع ب أوـفي موضوع الطلاق  -2

المسلمة للقاصر المحضون بمكان  الإداریةفي موضوع الحضانة وحق الزیارة و الرخص -3

  .ممارسة الحضانة

  .في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها  -4

  .في موضوع متاع بیت الزوجیة بمكان وجود مسكن الزوجي -5

  .بالزواج بمكان طالب الزواج الترخیصفي موضوع  -6

  .في موضوع المنازعة حول صداق بمكان موطن المدعى علیه -7

                                                           
 .ق إ م إ 426: المادة  -  1
 .91 ص خلیل بوصنوبرة ،المرجع السابق، 2



فك الرابطة الزوجیةصور وإجراءات .........................................................الفصل الأول   
 

 

- 18  - 

  1.ـفي موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایة -8

فیما یتعلق بدعوى  الإقلیميالمشرع حدد الاختصاص أن  426 یتضح من نص المادةو  

القاضي المختص  أنویعني ذلك  الطلاق للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجیة،

غیر انه یكمن القول في اغلب الحالات ما لم  ،مكان الذي یقطن فیه الزوجین عادةهو قاضي ال

ملكیة السكن على الشیوع بینهما فالمسكن الزوجي هو في  أومشتركا بین الزوجین  الإیجاریكن 

  .سالأساالحقیقة مسكن الزوج من هنا فلاختصاص القاضي یكون على هذا 

احدهما لعرض النزاع على  إقامةیختارا  أنلزوجین فیما یتعلق بطلاق التراضي فان ل أما 

 أن ،عبد السلام ذیب الأستاذیرى في الخارج، ف ، أما إذا كان مكان تواجد بیت الزوجیةالقاضي

یت الزوجیة مكان تواجد ب إلىیمكن اللجوء ، فتثور حول تحدید المحكمة المختصة الصعوبات التي

  2.وقع في الجزائر إذامقر تسجیل عقد الزواج  أو، قبل مغادرة ارض الوطن

  رفع دعاوى الطلاق إجراءات:الفرع الثاني 

  .شروط قبول رفع الدعوى و إیداع وتبلیغ لعریضة الطلاق إلىسنتطرق في هدا الفرع  

الجهات القضائیة طبقا للقواعد  أماملقبول الدعوى : شروط رفع الدعوى الطلاق  -  أولا

  .تتوفر في الشخص الصفة والمصلحة والأهلیة أنالعامة 

طبقا للقاعدة العامة المستقرة في الإجراءات التي ورد النص علیها في  النّص  :الصفة -1

نه لا یمكن للشخص رفع دعوى الطلاق ما لم تكن له صفة فإ  ق إ م إ، 13علیها في المادة 

كون للشخص صلاحیة لمباشرة أن تقائمة وقت رفع الدعوى ، فالصفة في التقاضي تعني 

الوكیل في مباشرة  ، مثل السلطة التي یتمتع بهاباسم وكیله القانوني أوالقضائیة باسمه  الإجراءات

  .3سلطة الولي والمقدم في تمثیل القاصر دعوى موكله ،و 

                                                           
 .ق إ م إ 426: المادة -  1
، 2016الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة،موفم للنشر، الجزائر،طبعة الرابعة، ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عبد السلام ذیب -2

 .381ص 
  .72،ص 2008أمحند أمقران بوبشیر، قانون الإجراءات المدنیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة،  -  3
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یكون احد الزوجین الذي یرفع دعوى ضد زوجه  أنوالمقصود بالصفة في دعاوى الطلاق  

المحكمة، و لیتحقق ذلك  إلىهذه الدعوى وتقدیمها  إقامةیتمتع بالصفة في  أن یستلزم الأخر

القانوني كالمحامي ، والولي ممثلهما  أوالزوجة نفسهما  أویكون المدعي هو الزوج  أنالشرط 

الوصي و المقدم و علیه فان شرط الصفة  أیضابالنسبة لمن لم یبلغ سن الرشد المدني القانوني و 

  .1الحكم بعدم قبول الدعوى إلىبانعدامه سیؤدي 

تتمثل في صلاحیة الفرد في اكتساب المراكز القانونیة في  الأهلیة إن : الأهلیة -2

فهي شرط لازم لرفع الدعوى ، ویقرر القاضي من تلقاء نفسه  إجراءاتهاالخصومة ومباشرة 

المحكمة  أمامالتقاضي  أهلیة، والمقصود بها في مجال الخصومات الزوجیة وغیرها هي 2انعدامها

 إلاإذاالمحكمة لتفصل بینهما  إلىیتوجه  أناشتد الخصام بینهما فلا یستطیع تنازع الزوجان و  إذا

العمر ، سنة  19و الزوجة متمتعا لأهلیة التقاضي وبالغا سن الرشد المدني  كان كل من الزوجة

سلامة قواه العقلیة من الجنون وغیر  بالإضافةإلىمن قانون المدني  40تأسیسا لنص المادة

  .3لأن المحكمة لا تقبل دعوى من فاقد أو ناقص الأهلیةمحجور علیه 

الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى  أهمالمصلحة تعتبر من  إن :المصلحة  - 3

الفائدة التي تعود  أوهي المنفعة  أنهاویقصد بالمصلحة 4الشخصیة، الأحوالخاصة في مسائل 

الحاجة للحمایة  أيبعضها ، أوعلى رافع الدعوى من الحكم له قضائیا بطلباته سواء كانت كلها 

تكون قائمة  أنومن شروطها  ن مصلحةالقضائیة كونها وسیلة لحمایة الحق فلا وجود للدعوى دو 

، وفي دعوى الطلاق تتمثل المصلحة 5ق إ م إمن  13 محتملة یقرها القانون حسب نص المادة أو

الدعوى من الزوج ضد الزوجة مثلا، هو الحصول على حكم حمایة لمصلحة  إقامةفي الهدف من 

  . 6لن تقبل الدعوى  إلاوهي الطلاق و  وإقرارهامشروعة و شرعیة 

                                                           
 .329 ، صالسابق ، المرجععبد العزیز سعد -1
  .153 السابق،صالمرجع  ،خلیل بوصنوبرة -2
 .329 عبد العزیز سعد ،المرجع السابق،ص -3

 .54 ،ص2013الجزائر، المحاكم الابتدائیة،دار هومة، أمام الأسرةرفع الدعوى شؤون  إجراءاتعبد العزیز سعد، -4
 .149 - 148خلیل بوصنوبرة ، المرجع السابق ،ص  -5
 .326 ص المرجع السابق، عبد العزیز سعد،الزواج والطلاق، -6
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رفع دعوى  إجراءاتهدا الشرط ضروري في  إن :تقدیم نسخة من عقد الزواج - 4

الدلیل المادي على وجود رابطة  لأنهصفة المدعي اتجاه المدعى علیه  إثباتوالغایة منه هو 

الزوجة مثلا رفع دعوى تطالب فیها  فإذاأرادتزوجیة رسمیة بعقد الزواج بین الزوجین المتنازعین، 

تقدم للمحكمة ما یثبت صفتها في الدعوى كزوجة وذلك  أنالتطلیق من زوجها فانه یتعین علیها 

حكم  وإلاالعریضة الافتتاحیة بنسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجل الحالة المدنیة   بإرفاق

  .1لها بعدم قبول الدعوى

  :العریضةوتبلیغ  إیداع إجراءات  - ثانیا

  .أولاوالتبلیغ سنتعرض لشكل ومضمون العریضة  الإیداع لإجراءاتقبل التطرق  

 أنیجب : شكل ومضمون العریضة الخاصة بدعوي انحلال الرابطة الزوجیة  -1

من قانون  17،16،15،14تتضمن افتتاح دعوى البیانات والشروط الواردة في نصوص المواد 

مع ذكر  الأطرافتكون مكتوبة بالعربیة ومؤرخة بعدد أن  ، فیجب والإداریةالمدنیة  الإجراءات

والمتمثلة في محكمة الدائرة باختصاصها مسكن الزوجیة  الدعوى أمامهاالجهة القضائیة التي ترفع 

 إلزامیة، اسم ولقب و موطن المدعي والمدعى علیه مع إ م إمن قانون  426حسب نص المادة 

، مع ذكر موجز للوقائع والطلبات مع بیان من ق أ 3لنص المادة  امة تأسیساالنیابة الع إدخال

لما لها دور في  الإجراءاتبالغة في  أهمیةالتأسیس القانوني المستند به علیها، فالعریضة لها 

في  جراءأول إالقضاء و تعتبر  أمام، فهي وسیلة حمل الدعوى وطرحها  الإجرائيصیاغة العمل 

  .2الخصومة

ینتهي المدعي من تحریر العریضة الافتتاحیة من  أنبعد  :العریضة وتبلیغها  إیداع -2

بالتراضي وفقا لكافة الشكلیات ، والبیانات المنصوص  أوالطلاقالخلع  أوالتطلیق  أواجل الطلاق 

ضبط المحكمة الموجودة على مستوى المحكمة ،بعد تسدید  أمانةلدى  بإیداعهاعلیها قانونا یقوم 

بعدها یقوم كاتب الضبط بدوره بقید ق إ م إ، من  17،16قضائیة تبعا لنص المادة الرسوم ال

الخصوم ، ورقم القضیة  وألقاب أسماءالعریضة في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان 

لتسلم و  ،للعریضة الأخرىجلسة مع كتابة تلك البیانات السالفة الذكر على جمیع النسخ  أولوتاریخ 

                                                           
 .140 ص حفیظة فضلة ، المرجع السابق، -1
 .39 -38 ص المرجع السابق،محمد ملاحي،  -2
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علیه وفق  المدعي إلىثم یتم تبلیغ عریضة الطلاق  ،ممثله القانوني أوالمدعي شخصیا  إلى

بموجب  عن طریق المحضر القضائي ،من نفس القانون 406المنصوص علیها في المادة الأشكال

القانونیة الواردة في نصوص المواد  الإشكالو  الأوضاعوفق  ،الأخیرمحضر تبلیغ یحرره هذا 

التي تتضمن شروط وعناصر التي تتعلق بصحة وسلامة المحضر  إ،إ م  ق 407 408

  1.القضائي

عن طریق  ماإ ،تبلغ النیابة العامة أن إ م إ ق 438وجب القانون حسب نص المادة أو   

یكون الفصل في الدعوى  أن، ولا یتطلب القانون لضبط بنسخة من عریضة دعوى الطلاقا أمانة

ولا بعد تقدیم طلباتها الكتابیة ، و لم یحدد ماذا تفعل النیابة العامة  ،بعد استطلاع النیابة العامة

  2.جزاء على عدم تبلیغها إيلم یرتب صراحة  بالإضافةبعریضة الطلاق 

  الصلح والتحكیم في دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة إجراءات: المطلب الثاني

جوهري خاصة في قضایا الطلاق حسب  إجراءالجزائري  الأسرةالصلح في قانون  إجراءیعد  

أ، في حالة عدم ثبوت الضرر یلجأ القاضي لتعیین حكمین لتوفیق بین  من ق 49نص المادة 

  .الزوجین وسوف نتعرض لإجرائي الصلح والتحكیم ضمن الفرعین الآتین

  الجزائري الأسرةالصلح في قانون  إجراء: الأولالفرع 

  .ر القاضي في مجال الصلح بین الزوجینودو  سنتناول في هدا الفرع تعریف الصلح

معنى السلم سواء  یأخذهو قطع النزاع ، : یقصد بالصلح لغة  : تعریف الصلح - أولا

 وأصلحصالح ونافع له  أتى بما هو بمعنى  أمرهفي  أوفي عمله  أصلحفتحها  أوبكسر السین 

هو الاستقامة  أیضا، والصلح 3بینهملعداوة و الشقاق التي كانت أزال ا أيما بینهما ، أوبینهما 

  4.أقامه أيالشيء بعد فساده  وأصلحهو نقیض الفساد ،  والإصلاحوالسلامة من العیوب 

                                                           
 .45، المرجع السابق،ص الابتدائیة الأقسام أمام الأسرةممارسة دعاوى شؤون  إجراءات:عبد العزیز سعد 1
 -  2014 ة بن یوسف بن خدة، الجزائر،جامع، ماجستیر،رسالة بة العامة في تحقیق النظام العامولد السعید فاروق ،دور النیا -2

 . 237 ،ص2015
 .515بطرس البستاني، المرجع السابق، ص  -3
،جامعة 15المجلد  ،2، العدد الإسلامیةمجلة الجامعة : الإسلاميالصلح في الدماء في الفقه  أحكامشندي ، إسماعیل -4

 .327، ص2007القدس،
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ى، وتدل قد عرفه فقهاء الشریعة بتعاریف مشتركة في المقصد والمعن :والصلح اصطلاحا  

الكیة انه انتقال عن الحق یتم ذلك بالتوفیق بین الخصمین ، وقد عرفه المجمیعها على رفع النزاع و 

جواز الصلح  إشارةإلىالخوف من وقوعه والتعریف فیه  أودعوى بعوض الهدف منه رفع النزاع  أو

لتوقي منازعة غیر قائمة بالفعل ، ولكنها محتملة الوقوع فالصلح یقوم بدور وقائي  وهذا ما یمیزه 

من المدعى  الأصليالمطالبة بحقه  والمقصود بالانتقال هو انتقال المدعي من الأخرىعن العقود 

  .1آخر یترضیان علیه إلىأمرعلیه 

بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعرف  أما :تعریف الصلح في القانون الجزائري -1

المدنیة لكن عرفه في القانون المدني  الإجراءاتالجزائري ولا في قانون  الأسرةالصلح لا في قانون 

الصلح  أركان الأولفي الفصل الخامس تحت عنوان الصلح، القسم  459الجزائري في نص المادة 

محتملا وذلك بأن  أوالصلح عقد ینتهي به الطرفان نزاعا قائما : " من القانون المدني الجزائري 

  2".یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

 إصدارقبل  الأسرةقاضي شؤون یقوم  أنیجب : الصلح في دعاوى الطلاق  -ثانیا 

 إقامةعدة محاولات للصلح بین الزوجین ، ودوره مهم في  إجراءبالخلع  أوالتطلیق  أوحكم الطلاق 

القانون ولما له هیبة و شرع مالصلح بین الزوجین ، بموجب السلطة والمكانة المخولة له من قبل ال

ة له یبدل ما في وسعه و یستعمل السلطة المخول أنفیجب على القاضي  ین ،في قلوب الخصم

الزوجین لرفع  حدبأ أدتالتي  الأسبابتتجسد في البحث عن من اجل الصلح بین الزوجین و 

یجد الحلول المناسبة لتفادي الفرقة  أنیمكن  ، الأسبابدعوى فك الرابطة الزوجیة  فبمعرفة هذه 

المودة والرحمة، ومن اجل تحقیق هذا الصلح بین  أساساستمرار حیاتهما الزوجیة على بینهما و 

عدة محاولات للصلح ، ولا  إجراء ،الأسرةمن قانون  49المادة  ألزمتهالزوجین من طرف القاضي 

  3.لم تنقضي بعد أشهر 3ییأس ما دامت المدة القدرة ب 

                                                           
  . 42ـ - 41ص أبو هشهش احمد محمود ، المرجع السابق ، -1
المتمم المتعلق بالقانون المدني ، المعدل و  1975دیسمبر  26افق ل المو  1395رمضان  20، المؤرخ في  75/58رقم  الأمر -2

 .الجزائري
 ،جامعة وهران لإسلامیة،الحضارة ایر، كلیة العلوم الإنسانیة و تاستقرار الأسرة، رسالة ماجس ، الصلح ودوره فيعلي بن عوالي -3

 .193ص  ،2011 -2010الجزائر،
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على انفراد ثم معا نظرا لما وج والزوجة كل من الز  إلىفمن صلاحیات القاضي الاستماع   

قبل  إ م إ ق 439 المادة تتصف به جلسات الصلح من وجوب وسریة ، حسب ما نصت علیه

الصادر  35141قرار المحكمة العلیا ، رقم  أیضا أكدتهالطلاق هدا ما  دعوىالفصل في موضوع 

قضاة الموضوع الذین قضوا بالطلاق بین الزوجین دون القیام بمحاولة  أن" 18/06/1991بتاریخ 

ن ذلك استوجب نقض قرار صلح بین الطرفین یكونوا قد أخطئوا في تطبیق القانون ومتى كا

احدهما عن جلسات الصلح المحددة  أو، الصلح غیاب الزوجین إجراءوقد یطرأ على  1،"المطعون

 إلىحضور ممثلهما  أوأكد من تبلیغ الزوجین ومن حضورهما من قبل القاضي فیستوجب علیه الت

تغیب الزوجین  فإذاجلسة فیأمر شفهیا بتأجیل القضیة، ویخبرهما بتاریخ ومكان جلسة الصلح  أول

مانع طبیعي فیبقى على القاضي  أو، لسبب طارئ المحدد عن جلسة الصلح الأخرى في التاریخ

یثبت بموجب محضر حسب نص  بین الزوجین  ، والصلح2تحدید تاریخ لاحق للحضور

القاضي ویوقع  إشراف، وتحت  الضبط في الحال أمینیحرر من قبل  إ م إ، من ق 443المادة

الزوجین ویودع بأمانة ضبط المحكمة ، ویصبح بعد ذلك سندا تنفیذیا الضبط و  وأمینمن طرفه 

قابلة للتنفیذ  أمورفاق الزوجین على ات إلى أدتنتائج الصلح بنتیجة ایجابیة، و  أسفرتما  إذاهذا 

، عن احدهما أوفي حالة تخلف الزوجین  أوفي حالة عدم الصلح وعدم الاتفاق على شيء  أما

متابعة  إلىیعود  أنهذه الجلسات بالرغم من مهلة التفكیر الممنوحة لهما فانه یجب على القاضي 

، وان یصدر الحكم هي علیهاوع الدعوى بالحالة التي الفصل في موض إجراءاتالسیر في 

من خلال المعطیات التي یتضمنها ملف  إلیهاالتي توصل  ،المناسب وفقا للمعطیات والنتائج

  .3الدعوى

روتیني وشكلي لا  إجراءجلسات الصلح هي مجرد  أنیتبین من خلال الممارسة العملیة و  

بالمئة من جلسات الصلح في محاكم  80 أن، والدلیل على ذلك ارتفاع معدلات الطلاق حیث غیر

 إذا، خاصة ما یفسر ارتفاع عدد قضایا الطلاق، تنتهي بقرار فك الرابطة الزوجیة ،  الأسرةشؤون 

، و لان العصمة تقید به القاضي مهما كانت الظروفالجانب القانوني للملف الذي ی إلىما نظرنا 

، ما یقابله فالقانون الزوجة الصلح في الجلسة أرادتبید الزوج فالطلاق سیكون لا محالة حتى ولو 

كفل للمرأة صلاحیة فك الرابطة الزوجیة بالخلع حتى ولو رفض الزوج بموجب التعدیل  أیضا
                                                           

 .49 ،ص2007احمد لعور ، نبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة ، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، -1
  .154 ، المرجع السابق ،ص من منظور الفقه والتشریع والقضاء الأسرةعبد الفتاح تقیة ، قضایا شؤون  -2
 .91 - 90 صالمرجع السابق ،  الابتدائیة، الأقسام أمام الأسرةرفع دعوى شؤون  إجراءاتعبد العزیز سعد ، -  3
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تكون سوى جلسات شكلیة ولیس  أن، لا یمكن فجلسات الصلح في الجزائر الأسرةلقانون  الأخیر

التي ترفعها الزوجة ضد الزوج   ،التطلیقیرفض حل عقد الزواج في حالة  أنالقاضي سوى  بإمكان

في حالة انعدام الشروط باعتبار العصمة في ید الرجل فالقاضي مقید بتطبیق القانون،  بالنظر في 

  1.أ من ق 53التطلیق استنادا للحالات الواردة في المادة  أسباب

  الجزائري الأسرةالتحكیم في قانون  إجراء:الفرع الثاني 

الضرر واستفحال الشقاق بین الزوجین یلجأ القاضي  إثباتعندما یصعب على الطرفین 

كیم بناء على نص المادة ، والتحته مشروعیو  التحكیم لتحكیم وسوف نتناول في هذا الفرع تعریفل

  .ق أ 56

 الضبطالمنع و : ة یشمل عدة معاني منها التحكیم في اللغ إن:تعریف التحكیم   - أولا

االله الحسنى والحكم والحكیم یقصد بمعناهما  أسماءالحكم اسم من و   الإتقان، ، القضاءیض التفو 

یراد به المخاصمة  و یطلق لفظ التحكیم ویتقنها و  الأشیاءهو الذي یحكم  ،الحكیم أیضا، و القاضي

الحاكم  إلىحاكمه :  یقال، و احتكموا للحاكم بمعنى تخاصموا، و الحاكم إلىالمحاكمة المخاصمة 

الخصمین حاكما برضاهما للفصل في  اتخاذ ،والتحكیم اصطلاحا. 2دعاه وخاصمه أي

ینتج عن حكم التحكیم ، التحكیمویكمن أوجه الاختلاف بین الصلح و خصومتهما ودعواهما ، 

فالصلح یتنازل  أیضااضى علیه الطرفان المتخاصمان، و قضائي بخلاف الصلح ینتج عنه حكم یتر 

 جزء منه عكس التحكیم لیس فیه التنازل عن الحق  أوفیه احد الطرفین او كلاهما عن حقدا 

، والذي یحسم النزاع في الصلح النزاع أطرافالذي یحسم النزاع في التحكیم طرف ثالث من غیر و 

  .3نفسهم الأطرافهم 

                                                           
تفعیله ، الملتقى الثامن حول حمایة الأسرة  سفیان سوالم، الصلح بین الزوجین في دعاوى الطلاق وصعوبات تطبیقه و آلیات -1

  .10، ص 04/05/2015في التشریع الجزائري،جامعة محمد شریف، سوق أهراس ، یوم 

http://www.univ-soukahras.dz/eprints/2015-620-d6288.pdf 

وائل طلال سكیك ،التحكیم في الشقاق بین الزوجین في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ابن المنظور، لسان العرب، نقلا عن  -2

 .8ص  ،2007، غزة،، الجامعة الإسلامیة،رسالة ماجستیر
 .49 - 48 السابق ،صأبو هشهش احمد محمود ، المرجع  -3
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الزوج  أهلالتحكیم بین الزوجین هو بعث القاضي حكما من  :التحكیم بین الزوجین -1

لم یتبین المتسبب في الضرر للآخر ، لیقوما  إذاالزوجة عند حدوث الشقاق بینهما  أهلوحكم من 

  1.یفرقان بینهما الإصلاحبین الزوجین فان لم یتمكنا من  بالإصلاحالحكمین 

به االله سبحانه وتعالى في كتابه الكریم في  أمرالتحكیم  إن :مشروعیة التحكیم -2

قِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّ  {:قوله

  .2} اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا

في حالة الشقاق بین الزوجین ، ببعث  أمراالله عز وجل  أنوجه الدلالة من هذه الآیة و  

على مشروعیة التحكیم بین زوجة وفي هذا دلیل ال أهلمن  االزوج ، وحكم أهلمن  احكمین حكم

ترد ما لم  والإلزام، یفید الوجوب "فابعثوا "الوارد في الآیة  والأمرعند وقوع التنازع بینهما الزوجین، 

الندب و لا توجد قرینة هنا وبالتالي یكون بعث الحكمین واجبا ومن  إلىتصرفه عن حقیقته  قرینة

رسول  أن" ما جاء في حدیث بربدة : النبویة ثبتت مشروعیة التحكیم بأحادیث كثیرة منها السنة 

من معه في خاصته بتقوى االله و  أوصاه ،سریة أوعلى جیش  أمیرا أمراالله صلى االله علیه وسلم 

تنزلهم على حكم فلا تنزلهم على  أنحصن فأرادوك  أهلحاصرت  إذا: من المسلمین خیرا ثم قال

معنى الحدیث أن ، و "لا  أمعلى حكمك فانك لا تدري أنصیب االله فیهم  أنزلهمحكم االله ولكن 

وهذا الأعداءما طلبه  إذال التحكیم الجیوش والسرایا بقبو  أوصىأمراءرسول االله صلى االله علیه وسلم 

  3.اجتهاد الحكم إلیهالتحكیم وهذا ما یؤذي  بإمضاءتشریع من صلى االله علیه وسلم 

من الصلح مستمد  ایعتبر التحكیم نوع:  الجزائري الأسرةالتحكیم في قانون   -ثانیا 

اشتد الخصام بین  إذا" 56الجزائري في نص المادة  الأسرةوقانون  الإسلامیةالشریعة  أحكاممن 

من قانون  446المادة  أكدته، و "تعیین حكمین للتوفیق بینهما لم یثبت الضرر وجبالزوجین و 

                                                           
مجلة الشارقة للعلوم : التحكیم بین الزوجین في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الإماراتي،محمد سلیمان النور -1

 .164صالمجلد التاسع ، جامعة الشارقة ،الإمارات العربیة المتحدة،  الشرعیة والقانونیة  ،العدد الثاني،
 . 35الآیة  سورة النساء ، -2
 .657ـ656،ص، المرجع السابق محفوظ بن الصغیر -3
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بین الزوجین في دعاوى الطلاق  إصلاحفهذا التوجه من اجل ، والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  . 1أ ق 56مع المادة  منسجمةوجاءت 

 أوسعللحكمین وقت  أنالتحكیم و تأكیده من طرف المشرع الجزائري في كون  أهمیةترجع   

من  أفضلبین الزوجین  الإصلاح، ومحاولة التوفیق و القاضي في البحث عن أسباب الشقاقمن 

علاقته بالحكمین  إلاأنیقوم القاضي المختص نظرا لكثافة وكثرة القضایا المكلف بالفصل فیها ، أن

في اجل شهرین المتضمن  الأخیریقدمانه لهذا  الذيخلال التقریر المفصل تبقى على صلة من 

، من خلال سؤال الطرفین مع تي قاما بها من اجل الصلح بینهماالشقاق والمساعي ال أسباب

بسؤال وقع بسببها النزاع والخلاف  الأمورالتيبیت الزوجیة للاطلاع على  إلىالتنقل  إمكانیة

للشقاق السبب الحقیقي  إلىالوصول  إلىتساعدهما  الأمور، فكل هذه الزوجین أهلالجیران و 

سؤال كل من له صلة بموضوع النزاع غیر متاحة للقاضي لارتباطه بالمحكمة و  إزالته إلىالسعي و 

الحقیقیة  الأسبابو الجلسات الكثیرة و هذا ما یعرقل القاضي من المعرفة و الاطلاع على 

  2.و الجیران الأهلعند  أوفي بیت الزوجیة  أسرارهللخلاف و الشقاق الذي تبقى 

، فمن الناحیة به في حالة فشل الصلح یأخذلذي بالنسبة للقاضي ا استثناءالتحكیم یعتبر و   

ن التحكیم حل قبل الصلح ، وهذا مختلف من الناحیة القانونیة ولیكو  أولالواقعیة التحكیم یكون 

الزوج والزوجة  أهلیكون الحكمین من  أن ،أ ق 56 ، حسب نص المادةصحیحا لابد توافر شروط

 الإجراء، وان یجرى هذا "اوجب تعیین حكمین"عبارة للقاضي حسب  بالإلزامیةصف باعتباره یت

القاضي عن مهمتهما  إلىاوجب القانون من الحكمین رفع تقریرهما شهرین، و  أقصاهاخلال مدة 

وللقاضي  ،تنفیذ المهمة أثناء إشكالاتضهما من بما یعتر  الأخیرفي الفترة المحددة ،ویطلعا هدا 

مهمة  إنهاءفهو على سبیل الاستشارة ، كما یجوز  ،بهبالأخذ غیر ملزم  لأنهرفض التقریر 

وفي هذه الحالة یعید النظر في الجلسة وتستمر  ،المهمة تنفیذتبن له صعوبة  إذاالحكمین تلقائیا 

تم الصلح من طرف الحكمین یثبت ذلك في محضر یصادق علیه القاضي  أماإذا، الخصومة

  .3طعن لأيغیر قابل  أمربموجب 

  

                                                           
 .8 سفیان سوالم، المرجع السابق،ص -1
 .79 ، المرجع السابق،صمن منظور الفقه والتشریع والقضاء الأسرةعبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون  -2
 .09 ، صسفیان سوالم، المرجع السابق -3
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  آثار فك الرابطة الزوجیةالطعن في أحكام و : الفصل الثاني 

الخاصة برفع دعاوى صور فك الرابطة الزوجیة وشروط  إلىتطرقنا في الفصل السابق 

فك  أحكامالجهات القضائیة المختصة، وسنتناول في هذا الفصل طرق الطعن في  أمامالطلاق 

المدنیة  ، في قانون الإجراءاتالطعن في هذه الأحكام للقواعد العامة الرابطة الزوجیة، حیث اخضع

لأن الهدف من الطعن هو التظلم من الحكم، وطلب مراجعته تأسیسا لمبدأ الدستوري  ،الإداریةو 

 الآثاروتنتج عن فك الرابطة الزوجیة، جملة من . المكرس في حق التقاضي على درجتین

سكن و آثار تتعلق بالأولاد المحضونین، كحق النفقة زوجة و الشخصیة والمالیة، المتعلقة بال

ل متاع البیت، بین الزوج والزوجة، وهذا و ء النزاع المتعلق حو نشذلك  ضف إلىأالمحضون، 

، الأول یتضمن طرق الطعن في أحكام الرابطة الزوجیة، والثاني ضمن مبحثین إلیهماسنتطرق 

  .لق بالآثار الناجمة عن انحلال هذه الرابطةعیت
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  الطعن في أحكام فك الرابطة الزوجیة:المبحث الأول 

الحكم و الرابطة الزوجیة تتمیز بطبیعتها الخاصة عن غیرها من الأحكام،أحكام فك  إن

 أعطىلذلك ، نتیجة الضغط نسیانالأو  الصادر من طرف قاضي الموضوع قد یشوبه الخطأ

عن طریق ممارسة طرق الطعن المنصوص مراجعة الخصومة  إمكانیةالمشرع للخصوم الحق في 

عة أحكام فك الرابطة الأول بعنوان طبی ،وسنعرض في هذا المبحث مطلبین ،ق إ م إعلیها في 

  .الثاني حول طرق الطعن في الأحكام الخاصة بفك الرابطة الزوجیةالزوجیة، و 

  طبیعة أحكام فك الرابطة الزوجیة: المطلب الأول

عدة  إجراءبعد  ،بموجب حكم قضائي یثبتإلا لان الطلاق على أمن ق أ، 49نصت المادة   

نالزوج الذي یطلق زوجته أبمعنى  أشهر،شرط الا تتجاوز مدة ثلاثة  ،محاولات صلح بین الزوجین

لم یحكم به لا یعتبر طلاقا في نظر  إذاما أبه، خارج ساحة القضاء لا یعتد به القانون حتى یحكم

القاضي عند تجاوز  أي جزاءن المشرع لم یرتب اق ذكرها، أسبالالمادة ةعلى الملاحظو  ،1القانون

  . 2المیعاد تنظیمیاهذا یعتبر فلذلك لمدة ثلاثة أشهر، و 

 فك الرابطة الزوجیة أحكامطبیعة في فرعین نخصص الأول لبیان سنتناول هذا المطلب و 

  .محتوى الحكم الصادر في دعوى الطلاقل الثانيو 

  الأحكام الصادر في الطلاقطبیعة : الأولالفرع 

 قبل التطرق لطبیعة الأحكام الصادرة في الطلاق یجب التطرق أنواع الأحكام  

  .لقواعد العامةطبقالالقضائیة

  .الأحكام المنشئةإلى الأحكام الملزمة والمقررة و سنتطرق :أنواع الأحكام القضائیة: أولا 

یعد الحكم الملزم هو الحكم الذي یقضي بإلزام المحكوم علیه، بأداء :الأحكام الملزمة -   1

معین قابل للتنفیذ الجبري یقابله دعوى الإلزام، كدعوى الوفاء بمبلغ معین، وحكم الإلزام یعتبر أحد 

                                                           
 .  197ص  المصري مبروك،المرجع السابق، -  1
، 2006الجزائري، دار شتات للنشر والبرمجیات، دار الكتب القانونیة، مصر، د ط،  الأسرةاحمد نصر الجندي، شرح قانون  -  2
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صور الحمایة القضائیة الموضوعیة لأصل الحق، التي یتطلب فیها إلزام المدعى علیه بفعل معین 

الامتناع عن عمل، والأحكام الملزمة یعترف لها القانون بالقوة التنفیذیة، ونكون  أوكتسلیم طفل، 

  .1كان هناك حق یقابله التزام إذابصدد حكم ملزم 

الحكم المنشئ هو الذي یحدث تغییرا في المراكز القانونیة للخصوم :الأحكام المنشئة  - 2

ویصدر هذا الحكم  ،2فسخ العقدب، كالحكم فهو یقرر إنشاء أو تعدیل أو إنهاء مركز قانوني معین

في الدعوى المنشئة، والحكم الذي یصدر في هذه الدعاوى ینتج أثره منذ صدوره، أي بأثر فوري 

  .3لأن التغییر القانوني لا یحصل إلا نتیجة صدور الحكم 

المركز الحكم المقرر هو الذي یقرر وجود أو عدم وجود حق، أو :الأحكام الكاشفة - 3

دون را لأنه فاقد للقوة التنفیذیة، و هذا الحكم لا یمكن إلزام المحكوم علیه بتنفیذه جبالقانوني، و 

إحداث أي اثر قانوني في هذا الحق أو المراكز القانونیة، أو الآثار المترتبة عنهم، فبمجرد صدوره 

  4.تتحقق الغایة منه، كالحكم بإثبات النسب

فك الرابطة الزوجیة بطبیعة خاصة، تنفرد بها عن  أحكامتنفرد  :الطلاق أحكام طبیعة -ثانیا

  .الخلع أحكام التطلیق و  وسنتناول في هذا العنصر طبیعة، الأحكامباقي 

لب تطلیقها ط لزوجةاحق لجوء  الإسلامیةالشریعة  أعطت:طبیعة أحكام التطلیق - 1

یرجع للسلطة التقدیریة لقاضي  تقدیر الضررق أ، و  54المادة  أكدتههذا ما لتضررها من الزوج، و 

وهذه السلطة لا تخضع لرقابة المحكمة  طلب تطلیقها، ىفله الحق في الاستجابة إل الموضوع،

ویتبین من كل ما سبق ذكره أنأحكام التطلیق، تختلف بطبیعتها عن أحكام الطلاق، كون . العلیا

  5.الثانیة أحكام كاشفةو الأولى أحكام إنشائیة 

                                                           
، ص 2006، الأولى، مصر، الطبعة الإسكندریةعمر، النظام القانوني للحكم القضائي، دار الجامعة الجدیدة،  إسماعیلنبیل   -  1

184. 
  . 185نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص   -  2

، 2006، الأولىمحمد یوسف یاسین، الوسیط في قانون المحاكم الشرعیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، د م ن، د ب ن، الطبعة  -3

  . 111ص 
  .111محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص  -  4
 . 159حفیظة فضلة، المرجع السابق، ص  -5
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یعد الخلع حقا للزوجة في حل عقد الزواج، مساویا لحق الرجل :م الخلع طبیعة أحكا -  2

بعین  الأخذهذه العلاقة یكون بتقدیم الزوجة مقابل مالي، دون  وإنهاء في الطلاق بإرادته المنفردة

الحكم الصادر في الخلع، لا یختلف من حیث طبیعته القانونیة للحكم و الاعتبار موافقة الزوج 

القاضي فیها فسلطته  لإرادةالتقریریة، لا دخل  الأحكامنه من أالصادر في الطلاق، في كونه 

لأن الحق إرادي للزوجة، متى شاءت وفي أي وقت، أن تدفع عوض  ، في خلق هذا الحكممنعدمة

  1.ن هذه العلاقة التي تربطها بهالمالي لزوجها مقابل التخلص م

یث طبیعته، فهو مزدوج حكم أن حكم الطلاق یتمیز من حیرى دكتور عبد الفتاح تقیة   

وكذا كاشف في آن واحد، نظرا لاختلافه من حیث طبیعته الخاصة عن غیره من الأحكام،منشئ و 

  .آثاره القانونیة

لذلك فالطلاق یأخذ وصف الحكم التقریري، لأن دور القاضي فیه عندما ینطق بالحكم   

بإنهاء الرابطة الزوجیة الذي یكون قد تلفظ بالطلاق، قبل أن یلجأ إلى  ،یكشف عن إرادة الزوج

لزوجة، المتمثل في لكونه أیضا منشئ، لأنه یرتب مركز قانوني جدید بالنسبة للزوج واو القضاء 

  2.المطلقةلمطلق و مركز ا

  محتوى حكم الطلاق: الفرع الثاني 

  .یانات حكم الطلاق، ومضمون منطوق حكم الطلاقب إلىسنتطرق في هذا الفرع 

یشترط في الحكم المتعلق بانحلال الرابطة الزوجیة جملة من : بیانات حكم الطلاق :  أولا

محتوي الحكم، بیانات  یتضمنها أن، یستوجب الأخرىالقضائیة  الأحكامالشروط، شأنه شأن 

أساسیة لضمان صحته وما یمكن أن ینتج عن إغفال أو تخلف أي بیان من هذه البیانات مما قد 

  .3یؤدي إلى بطلان الحكم أو إلى قابلیته للإبطال

                                                           
المعهد الوطني  إجازةواجتهاد المحكمة العلیا، مذكرة التخرج لنیل  الأسرةیوسف عزریة، التطلیق و الخلع على ضوء قانون  -  1

  .42، ص 2004للقضاء، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، 
   .177 - 176 التشریع والقضاء، المرجع السابق، صیا شؤون الاسرة من منظور الفقه و عبد الفتاح تقیة، قضا -  2
الجدید، دار هومة، الجزائر، د ط، د س ن، ص  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتتحلیلیة في قانون  أبحاثعبد العزیز سعد،  -  3

143. 
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یتضمنها الحكم  أنالإداریة إلى المعلومات التي یجب قانون الإجراءات المدنیة و  أشاروقد 

باسم  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة"ي دیباجته التعبیر المتمثل في یتضمن ف أنفیجب 

 أيه العبارة تتعلق بالنظام العام، إذإن هذ، إم  إق  275طبقا لنص المادة  "الشعب الجزائري

الجزاء الذي رتبه المشرع عن تخلفها هو البطلان ، و 1للأحكامبسیادة الدولة، والسیادة الشعبیة 

باسم الشعب ، أحكامهالقضاء یصدر  أكدتأنمن الدستور الجزائري  141المادة و  لمطلق،ا

اسم القاضي الذي  یحتوي مضمون الحكم على تشكیلة المحكمة، أنالجزائري، ویستوجب كذلك 

اسم كاتب الضبط الذي حضر الجلسة، بإضافة إلى تاریخ النطق بالحكم، طبقا ترأس الجلسة، و 

 2أن التاریخ له أهمیة كبیرة لما یترتب عنه من إجراءات لاعتبار ،إم  إق  274لنص المادة 

اسم ولقب ممثل ، و 3صفاتهمو مواطنهم ومحامیهم و  ،وىعالد أطراف ألقابو  أسماءذكر  إلى بإضافة

النیابة العامة، إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة، وكتابة الحكم باللغة العربیة طبقا لأحكام 

  .4إم  إق  8المادة 

بمعنى بیان ما اقنع  ،یتضمن حكم الطلاق التسبیب أنیجب :  مضمون حكم الطلاق: ثانیا 

التي و استند علیها التيالتطلیق  أسباببما قضى به، مثلا في التطلیق یجب علیه بیان  القاضي

كتضرر الزوجة بسبب الضرب التي تعرضت له من طرف الزوج ،جعلته یقضي بالتفریق الزوجین

 .حكمالواقعیة، التي بنى علیها ال الأدلةو  سانیدوالأالطلاق  أسبابتتضمن تكون  أنلذلك یجب 

إشارة إلى إجراء محاولة الصلح، وما نتج عنه وذكر اللجوء إلى  ،ن یتضمن أیضا الحكمأیجب و 

  .إجراء التحكیم إن اقتضى الأمر

نهائیفي حین یصدر ابتدائي على شقین، الأول یتعلق بالطلاق و ویتضمن منطوق الحكم 

ویتضمن أیضا ما فرض للزوجة  یصدر ابتدائیاق بالآثار المترتبة على الطلاق، و الشق الثاني، یتعل

المطلقة من نفقة إهمال، ونفقة عدة والمسكن، مع ذكر وتعیین من أسندت إلیه الحضانة، مع 

دیر جل ممارسة الحضانة، أو تقأوجوب تحدید نفقة المحضون، مع منح السكن للحاضن من 

في الأجرة المتعلقة بالسكن، مع تنظیم حق الزیارة المحضون، لمن یمنح الحق له وكذا الفصل 

                                                           
 .238عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص  -  1

 .69محمد ملاحي، المرجع السابق، ص  -  2
الجزائر، الطبعة  الهدى، عین ملیلة،تعلیقا وشرحا وتطبیقا، دار نصا و  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتسائح سنقوقة، قانون  -  3

 .119 ،ص2001، الأولى
 .69محمد ملاحي، المرجع السابق، ص  -  4
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ن یتضمن الحكم على التعویض الممنوح للزوجة المطلقة أ، كما یجب النزاع القائم حول متاع البیت

فیجب أن یحدد الحكم البدل النقدي الذي تدفعه  بالنسبة للخلع أماق أ، 52لنص المادة  إعمالا

  1.الزوجة للزوج

  طرق الطعن في أحكام فك الرابطة الزوجیة: المطلب الثاني

م هو التظلم منه، ویرفع ممن صدر علیه، وینشأ هذا الحق للمحكو  یقصد بالطعن في الأحكام

التي  القانونیة، الوسائلمجموعة من  معنى طرق الطعن هيعلیه من حكم صادر في الدعوى، و 

، والتعبیر عن رفض أحد أطراف الدعوى لمنطوق الحكم الأحكامبمقتضاها یمكن التظلم من 

قسمین طرق عادیة وطرق غیر  هذه الطرق تنقسم إلى، و والمطالبة بهدف مراقبته وإعادة النظر فیه

  . الآتیین فرعینالوهذا ما سنتطرق له ضمن 2عادیة،

  طعن العادیة في أحكام فك الرابطة الزوجیةطرق ال: الفرع الأول

من ق إ م إ، هي  313طرق الطعن العادیة حسب القواعد العامة حسب نص المادة  

  .الاستئناف، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرعالمعارضة و 

من طرق الطعن العادیة، المفتوحة للطرف الذي  اتعتبر المعارضة طریق:  المعارضة -أولا

یطلب من المحكمة سحب  أنالغائب صدر في حقه حكم غیابي، لأن بالمعارضة یمكن للطرف 

، ویجوز الطعن من خلالها في كل الأحكام هأصدرتنفس الجهة التي  أمامیقدم الحكم حكمها، و 

  3.ق إ م إ 327نص المادة الغیابیة سواء أصدرت ابتدائیة أو ابتدائیة نهائیة حسب 

و القرار أجل شهر واحد، ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أترفع المعارضة في و   

افتتاح دعوى المنصوص المقررة لعریضة  الأشكالق إ م إ، بنفس  329الغیابي حسب نص المادة 

قضائیة تحت طائلة عدم الجهة ال أماموما یلیها من ق إ م إ، وتقدم العریضة  14علیها في المادة 

ضبط  أمانةو القرار المطعون فیه موضوع المعارضة، وتودع لدى أالقبول شكلا مرفقة بالحكم 

                                                           
على ضوء الفقه و القضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، د م ن، د ب ن، الطبعة الثالثة،  الأسرةبن ملحة، قانون  ألغوثي -  1

 . 121- 120، ص 2015
 .40،ص 2015، د ط، عنابهالمدنیة، دار العلوم لنشر والتوزیع، الحجار،  الإجراءات، الوسیط في بالغیثعمارة  -  2
، 2، ج 2007المدنیة، دار المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة، الإجراءات، الوجیز في إبراهیميمحمد  -  3
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یكون غیر قابل المعارضة، فالحكم یصدر حضوریا و  المحكمة وحتى لو تغیب الخصوم عن

طعن فیه ال إلاالمعارض  أمامق إ م إ، ولا یبقى  331للمعارضة فیه من جدید، حسب نص المادة 

  1.عن طریق الاستئناف

المشرع الجزائري لم ینص صراحة في قضایا فك الرابطة الزوجیة، على مدى  أننلاحظ و   

ها القواعد العامة التي تنطبق علی أحكامهاقبول هذا النوع من النزاعات لإجراء المعارضة، وجعل 

فیه بالمعارضة  للطعن یكون قابلان الحكم الغیابي أجمیع النزاعات، لأن المبدأ العام  ىتسري عل

  .2ن یكون النص علیه صراحة لا ضمناأویجب  ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

القانونیة خاصة في  الإشكالاتلى بعض إي الطعن بالمعارضة، دومن الجانب العملي یؤ 

فماذا  الذي یملك العصمة في غیاب الزوجةحالة صدور حكم غیابي، یقضي بالطلاق بإرادة الزوج 

 أنالزوجة بالمعارضة في هذا الحكم، خاصة في الشق المتعلق بالطلاق؟ فهل للقاضي  أقامتلو 

نهائیا؟ وهذا یجعل القاضي في  أصبحیحكم من جدید حول مراجعة الحكم القاضي بالطلاق، الذي 

 ن الأحكام الفاصلة فيأ، تطبیق لقاعدة حرج من خلال حرمان المعارضة من حقها في التقاضي

 عطى نوع من الغموض في هذا الشأنالطلاق لا تقبل الاستئناف إلا في جانبها المالي، وهذا ما أ

  3.مما یستوجب على المشرع إعادة النظر فیه

ویرمي إلى مراجعة الحكم ، العادیةإن الاستئناف طریق من طرق الطعن :  الاستئناف -ثانیا

الصادر عن محاكم أول درجة، ویباشر أمام الدرجة الثانیة من درجات  ،كلیا أو جزئیا، أو إلغائه

ق إ م إ، في المجلس القضائي الواقعة في دائرة اختصاصه  332التقاضي، حسب نص المادة 

  .4المحكمة مصدر الحكم المراد استئنافه

بلیغ ق إ م إ، على أن میعاد الاستئناف یحدد بشهر واحد من تاریخ الت 336وتنص المادة   

جله إلى شهرین، إذا ما تم التبلیغ الرسمي في موطنه أالرسمي،للحكم للشخص المعني ویمدد 

                                                           
 259، ص 2013، منشورات البغدادي، الجزائر، الطبعة الرابعة، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتعبد الرحمان بربارة، شرح قانون  -  1

-260 .  
  .78محمد ملاحي، المرجع السابق،ص  -  2
  .79المرجع نفسه، ص  -  3
، دار الإداريوالقرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء  الأحكام، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في دلا ندةیوسف  -  4

 .33،ص 2010الجزائر، الطبعة الثانیة، هومة، 
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و المختار، ویرفع بموجب عریضة مسببة وموقعة من طرف محام، وتودع لدى كتابة أالحقیقي 

  .ضبط المجلس القضائي، بنفس الشكل المقرر لرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائیة

وطلاق  خلعمن طلاق وتطلیق، و  الفاصلة في انحلال الرابطة الزوجیة الإحكامتعتبر 

في جوانبها المادیة، حیث  إلامن ق أ،  57، تأسیسا لنص المادة للاستئنافغیر قابلة  بالتراضي

ستئناف الحكم الصادر لا یجوز ا:"نهأ 25/12/1989جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في 

من جوانبه  إلالا الحكم فیه س القضائي مناقشة مسألة الطلاق و ز للمجلبالتالي لا یجو في الطلاق و 

الاختصاص  كان على المجلس أن یقضي بعدم، و ق أ 57هذا طبقا لنص المادة المادیة فقط، و 

خطأ في تطبیق القانون، هذا من أنه فصل في الطلاق فیكون بذلك أأما فیما یتعلق بالطلاق، و 

وبرد  طلبات المستأنفة الخاصة بالنفقة المطعون فیه لم یفصل في جهة ومن جهة أخرى فإن القرار

نه قد خالف إن یفصل في طلبها سواء بالإیجاب أو بالسلب، في حین لم یفعل فأوكان علیه  ،أثاثها

  .1"مقتضیات القانون

، لكون الإراديالطلاق للاستئناف، لكون الطلاق مصدره الحق  أحكامویرجع عدم قابلیة   

ن یستعمله، متى أدام الزوج هو صاحب الحق له افیه هو السبب المنشئ لهذا الحق، ومالمصدر 

منه على  إدراكاللاستئناف،  الأحكامي وقت یریده، وغایة المشرع من عدم قابلیة هذه أشاء و في 

في هذا النوع من النزاعات، بهدف استقرار العلاقات الاسریة  الإجراءاتالعمل بمبدأ عدم إطالة 

جعله یستغني عن درجة من درجات التقاضي، فمن غیر المعقول أن یطلق الزوج زوجته مما 

عتبار أن الطعن افي الإمساك بالعصمة، مع ذلك یستأنف الحكم،ب مستعملا في ذلك حقه

تفادیا مما ینتج عنه من تأثیر شیئا، فهو یعتبر مضیعة للوقت، و  بالاستئناف لا یغیر من الأمر

ونفسیة الأولاد خاصة، وعلیه فلا فائدة مرجوة من الاستئناف الحكم المتعلق على نفسیة الزوجین، 

  2.بالطلاق

ویقبل الاستئناف في حكم الطلاق بالتراضي في جانبه المتعلق بالاتفاق، الحاصل بین   

الذي نص  14/02/2007طرفي الطلاق، وهذا ما جاءت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر

الحكم الناطق بالطلاق بالتراضي في جانبه المتعلق بالاتفاق الحاصل بین یجوز استئناف :"فیه

                                                           
الاجتهاد و  الإسلامیةالشریعة  أحكامالمحامي مادة بمادة على ضوء الجزائري دلیل القاضي و  الأسرةجمال نجیمي، قانون  -  1

  .208، ص 2018القضائي، دار هومة، الجزائر، د ط، 

  . 164التشریع والقضاء، المرجع السابق،ص من منظور الفقه و  الأسرةعبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون  -  2
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، القاضي بإسناد الأطرافخالف اتفاق  الأولىفي قضیة الحال كان قاضي درجة ، و "طرفي الطلاق

بعد الاستئناف قضى المجلس بإعادة إسناد حضانة الولدین إلى ، و للأم وأسندها، للأبالحضانة 

  1.رفضت لطعنمة العلیا في هذه الحالة مقبول و كأبیهما، واعتبرت المح

یعتبر من حیث الحكم، قابل للاستئناف لكون دور القاضي في مسائله أما بالنسبة للتطلیق ف

كتوافر أسباب التطلیق المذكورة في  وقائع مادیة إثباتالزوج، بل  إرادة إثباتلا یقتصر على 

الإنفاق، مما یتطلب الأمر بضرورة عرض القضیة أمام قضاة الدرجة كالضرر وعدم  ،53المادة

لا یكون  أنیصدر قراره بالتطلیق، شرط  أنالمجلس لا یمنع  أنله  الإشارةالثانیة، ومنه ما تتطلب 

 أثناءالمجلس  أمامضمت الزوجة طلب التطلیق  أیإذاالحكم المستأنف قد قضى بالطلاق،

هذا ما یقضي بالتطلیق الزوجة، و  53المذكورة في المادة  أسبابافر تبین للمجلس تو  وإذاالاستئناف

  2.جاءت به المحكمة العلیا في قرارها

  عادیةالغیر  طرق الطعن:الفرع الثاني 

عادیة التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هي الطعن الإن طرق الطعن غیر 

وسأعرض في هذا الفرع بالنقض،والتماس إعادة النظر، واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، 

  .للطعن بالنقض فقط، لأن الطعنین الآخرین لا صلة لهما بقضاي شؤون الأسرة

في أي المشرع الجزائري صراحةفي قانون الاسرة،  لم ینص : إجراءات الطعن بالنقض: أولا

حكام نه بالرجوع الى الأألا إن احكام الطلاق قابلة للطعن بالنقض، أ، ایستفاد من مضمونهمادة 

تكون قابلة :"ن أنصت على  349ن المادة أداریة نجد الإدة في قانون الاجراءات المدنیة و الوار 

وضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عند المحاكم حكام والقرارات الفاصلة في مللطعن الأ

حكام الطلاق قابلة للطعن بالنقض باعتباره أن أ، ویستفاد من منطوق المادة "القضائیة والمجالس

  .3حكام القضائیةطریق غیر عادي من طرق الطعن في الأ

حكم فالطعن بالنقض في القاعدة العامة یرفع خلال شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ ال  

المطعون فیه، إذا تم التبلیغ بصفة شخصیة، ویمدد إلى ثلاثة أشهر إذا ما تم التبلیغ في الموطن 

                                                           
  .213نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  -  1
  .166القضاء، المرجع السابق، ص من منظور الفقه والتشریع و  الأسرةعبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون  -  2
 .161ص ، حفیظة فضلة، المرجع السابق -  3
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تحت  ،ق إ م إ 565الحقیقي أو المختار، بموجب إیداع عریضة وفقا للأشكال المحددة في المادة 

المتضمن شؤون الأسرة قاضي الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن ، غیر أن 1طائلة البطلان

ق إ م إ، وآجال الطعون  434الطلاق بالتراضي یسري من تاریخ النطق بالحكم حسب نص المادة 

الدفع بعدم قبول الطعن شكلا من تلقاء نفسها  إثارةتعتبر من النظام العام، ویمكن للمحكمة العلیا 

  2.لانقضاء الأجل

في حدود  الأوجهمن على سبیل الحصر، مجموعة  358نص المشرع الجزائري في المادة  

المحكمة  أنمنها، كما  أوأكثرعلى وجه واحد  إلانه لا یبنى الطعن بالنقض أثمانیة عشر، حیث 

ق إ  360 المادةحسب نص  ،للنقض أوجهعدة  أوتثیر من تلقاء نفسها وجها  أنالعلیا یجوز لها 

ثر موقف فیما أله لیس أو القرار، أي  نه لا یوقف تنفیذ الحكمأومن آثار الطعن بالنقض  ،م إ

یخص أحكام الطلاق، سواء ما تعلق منها بالتراضي، أو الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو بناء 

  3.عن طلب الزوجة

:  تخلف إجراء الصلح سبب لنقض الأحكام الصادرة عن انحلال الرابطة الزوجیة -ثانیا

 ما شاب الحكم من مخالفة للقانون الطعن بالنقض باعتباره طریق غیر عادي، لإصلاح إلىیلجأ 

التي  الإجراءاتفي  أوكتخلف بیان من بیانات الأساسیة للحكم،  ،البطلان سواء في ذات الحكم أو

إلا على وجه من الأوجه أو أكثر  لا یبنى الطعن بالنقض كما سبق الذكرو  علیها الحكم، أسس

الصادر بفك الرابطة الزوجیة، فإن  المحددة في نص القانون، وعند رفع الطعن بالنقض ضد الحكم

، في حالة الرفض فهي أما المحكمة العلیا في هذا المجال لها أن تصرح بالقبول أو رفض الطعن

لا تفصل في موضوع الطعن، وتنتهي بعدم قبول الطعن شكلا،أو تفصل في موضوع النزاع ومدى 

ن الأوجه غیر مؤسسة، تأسیس الأوجه التي بني علیها الطعن، فتنتهي إلى رفض الطعن لأ

ق إ م إ،إذ  452وبرفض الطعن یعتبر حكم الطلاق نهائیا لا رجعة فیه، واستناد النص المادة  

                                                           
  .101- 100د ط، د س ن، ص ،دار هومة، الجزائر،  المدنیة قانونا وقضاءي المواد عبد السلام ذیب، الطعن بالنقض ف -  1

والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الاداري، المرجع  الأحكامالغیر عادیة في ، طرق الطعن العادیة و دلاندةیوسف  -   2

  .107السابق، ص 
 .146-144فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -  3
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ثر موقف أي لا تتوقف جمیع الآثار المترتبة على انحلال الرابطة الزوجیة ومنها تستطیع ألیس له 

  .1الزوجة أن تتزوج مرة أخرى رغم الطعن فیه

ى الطعن إلى نقض الحكم فیه، یترتب علیه إعادة الطرفین إلى الحالة أما في حال ما انته  

إلى الحالة التي كانا علیها قبل صدور الحكم المطعون فیه القاضي بحل عقد الزواج، أي إلغاء 

نه إذا ما أالحكم بأثر رجعي، طبقا لما تقضي به القاعدة العامة في البطلان التي تنص على 

ثر قانوني، یعید أصحاب المصالح إلى أتعرض العمل القانوني للبطلان،فإنه یترتب على ذلك 

مراكزهم القانونیة السابقة، أي قبل انحلال الرابطة الزوجیة، بمعنى بقاء العلاقة الزوجیة قائمة بین 

  2.الزوجین

الطلاق في ما عدا الجوانب المالیة، جملة من الإشكالات ذلك  أحكامویثیر الطعن هنا في   

ق أ، یجعل  49حسب نص المادة  ،لتفسیر فقهاء القانون باعتبار إجراء الصلح إجراء جوهري

الحكم قابل للطعن فیه بالنقض، مما یترتب علیه أثر مباشر إعادة الحال كما كانا علیه في السابق 

الإشكالات التي تمس كیان وشرف الأسرة، إمكانیة إحیاء العلاقة  بالنسبة للزوجین، ومن أهم هذه

مشكلة التوارث  إلىالزوج النفقة على امرأة أجنبیة علیه، بالإضافة  إلزامالزوجیة من جدید، وكذا 

تعدد  إلى أخرىأهم ذلك تعرض الزوجة في حالة زواجها مرة حدهما، و أن مطلقین في حالة وفاة بی

  3.تتعرض للمسائلة الجنائیة بسبب جریمة الزنا ، مما یجعلهاالأزواج

حكام الصادرة نه في الحقیقة الأأق أ،باعتبار  57صیاغة المادة  بإعادةیقترح عمر زودة   

للاستئناف ولا الطعن بالنقض، غیر أن المتضرر من حكم  بفك الرابطة الزوجیة، غیر قابلة

الطلاق في جوانبه المادیة، كالتعویض وتوابع العصمة كالحضانة، وغیرها فله الحق أن یستأنف 

  .4الحكم، وله أن یطعن فیها بالنقض

                                                           
، ص 2015 - 2014، 01أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، رسالة ماجستیر جامعة الجزائر عبد الحكیم بن هبري، -  1

281.  
  .281عمر زودة، طبیعة أحكام فك الرابطة الزوجیة واثر الطعن فیها، نقلا عن عبد الحكیم بن هبري، المرجع السابق، ص  -  2
  .283ص  عبد الحكیم بن هبري، المرجع السابق، -  3

بالحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري الزواج و الطلاق، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  -  4

  .365- 364ص  ،1، ج2005الطبعة الرابعة،
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بفك الرابطة الزوجیة  الحكم الصادر تنفیذ إن:  تنفیذ حكم فك الرابطة الزوجیة: ثالثا 

المتعلق بشق الطلاق، یكون بتسجیله في سجلات الحالة المدنیة، بسعي من النیابة العامة حسب 

، ضمن وثیقة عقد الزواج وعقد میلاد كل من الزوجین المطلقین، طبقا ق أ 49/2نص المادة 

من قانون الحالة المدنیة، وذلك باتصال ممثل النیابة العامة على مستوى  58لنص المادة

ضابط الحالة المدنیة بالبلدیة التي وقع فیها إبرام وتسجیل عقد الزواج، بعد أن یكون قد المحكمة، ل

  1.أرفق بطلبه نسخة من الحكم بالطلاق

بغیرها  أوبالتعویض،  أوالشق المتعلق بالآثار، فیشرع التنفیذ كونه یتضمن حكما بالنفقة  أما

حضر القضائي، النسخة الممهورة بالصیغة المقومة بالمال، ففي هذه الحالة یستلم الم الأشیاءمن 

، فیقوم بإرسال تنبیه إلى المحكوم علیه من الزوجین مرفقا التنفیذ بإجراءاتالتنفیذیة، ویشرع مباشرة 

یوما  20بمضمون الحكم، إذا كان قد بلغ إلیه أو نسخة من الحكم إذا لم یسبق تبلیغه، ویمنح 

لمحددة یشرع بالتنفیذ الجبري، على المحكوم علیه بالقوة بتنفیذ الحكم تلقائیا، فبانتهاء المهلة ا

  2.العمومیة عند اللزوم، وبحجز أمواله، وبیعها إذا كان الحكم من الأشیاء المقومة بالمال

  آثار فك الرابطة الزوجیة: المبحث الثاني

دة منها ما هو معنوي كالع ،النتائج القانونیة التي تنتج عن انحلال الرابطة الزوجیةإن 

منها ما هو مادي كالتعویض الذي و ،على الزوجة اتجاه الزوج ىالشرعیة التي فرضها االله تعال

الأولاد نفقة الواجبة علیه تجاه مطلقته و بالإضافة لل ،یقدمه هذا الأخیر لمطلقته جراء تطلیقها

وجة الأول الآثار الخاصة بالز مطلبین، وسنتطرق في هذا المبحث لهذه الآثار في  ،المحضونین

  .المطلقة والثاني الآثار المتعلقة بالأولاد ومتاع البیت

  المطلقة الآثار الخاصة بالزوجة: المطلب الأول

ویة كالعدة التي فرضها االله معنآثار قسمین، المطلقة إلى  ثار المتعلقة بالزوجةالآتنقسم   

  .وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرعین الآتیین ،مادیة كالتعویض والنفقةآثار علیها، و  ىتعال

  

                                                           
 . 121 -120ص  المرجع السابق، في ثوبه الجدید، الأسرةعبد العزیز سعد، قانون  -1

 .172عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، المرجع السابق، ص   - 2
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  ةالعدّ : الفرع الأول 

التي سنها االله تعالى للمرأة  ،ة من أهم الآثار المترتبة على انحلال عقد الزواجتعتبر العدّ    

  .المطلقة وسنتعرض أحكامها وموقف المشرع الجزائري منها

  : مفهوم العدة  -أولا

یقال أعددت الشيء عدة أي و .1العدة مقدار ما یعدو الإحصاء : ة لغةالعدّ تعریف  –أ 

هي مأخوذة بشد و  ،3}  وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا {:قال االله تعالى ،2أحصیته وهي جمع عدد

لعدد ، وسمیت بذلك لأنها تشمل على اوتفید معنى الحساب مصدر للفعل عدّ وهي  الدال من العدّ 

  .4غالبا، وهي أیضا لغة تطلق على الأیام التي تحیض فیها المرأةسواء من الأفراد أو الأشهر 

 التي ،عرفها الفقهاء بأنها المدة الزمنیة التي تعقب الطلاق: العدة اصطلاحاتعریف –ب 

من ، أي هي الأیام التي تمكث فیها الزوجة المفارقة لزوجها تتربصها المرأة عند زوال النكاح

یاَ أیَُّھاَ  {:، لقوله تعالى 5فلا تتزوج فیها حتى تنتهي هذه المدة ،وفاة في البیت الزوجي أو،طلاق

ةَ  تھِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ ضرورة  إلىوترجع الحكمة منها ، 6} النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطََلِّقوُھنَُّ لعِِدَّ

، وأیضا إعطاء فرصة 7توحي به الفطرة أمروهذا لاجتناب اختلاط الأنساب ،التأكد من براءة الرحم

وإصلاح شؤونهما بعیدا عن  ،جعة نفسیهما واستیعاب ما قد ینجر عن طلاقهماالكلا الزوجین لمر 

مهلة للحداد لمن توفي عنها وهي أیضا  ،الضغوطات والانفعالات،التي أدت بهما إلى الطلاق

  .8زوجها

                                                           
 .283 ابن منظور ، لسان العرب، المرجع السابق،ص -  1
معة محمد كمال الدین إمام ، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء ، دار الجا -2

  .124 ،ص2007ط،.ن،د.ب.الجدیدة ، الإسكندریة ،د
 .34سورة إبراهیم ، لآیة  -3
  .104 والقضاء،المرجع السابق ، ص و التشریع عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه -4
 .127 العربي بختي ، المرجع السابق،ص -5
  .01سورة الطلاق ، الآیة   -6

 .237،ص2004،الأولى، الطبعة الأردنالشخصیة ، دار الثقافة ، الأحوالعثمان الثكویري، شرح قانون  -7
  .224بن شویخ الرشید ، المرجع السابق،ص -8
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خول بها لا تفرض علیها عدة إن المطلقة غیر المد:خول بهاغیر المد عدة المطلقةـ  1

لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً {: تأسیسا لقوله تعالى

، وقوله 1} قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى الْمُحْسِنِینَ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ 

فَمَا  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ  {:أیضا

  .2}  فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً   عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا لَكُمْ 

 :هوالذي جاء فی 18/06/1996ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ هذا ما و 

طلقت قبل ،ذلك أن العدة لا توجب على المطعون ضدها التیأن هذا الوجه في غیر محله ثحی"

من ثم یكون النعي على القرار طلاقها إن شاءت و  تتزوج من ساعة، و الدخول من زوجها الأول

  .3"بهذا الوجه على غیر أساس

وتحدد عدة المدخول بها من الناحیة الشرعیة بثلاثة قروء :ـ عدة المطلقة المدخول بها 2

به المشرع  أخدوهذا ما  ،4} قُرُوءٍ  ثَلاَثَةَ  بِأَنْفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ  {:كما جاء في قوله تعالى 

ول بها غیر تعتد المطلقة المدخ: " والتي تنص على ما یلي أ، من ق 52الجزائري في المادة 

یعاب على ، و 5"من تاریخ التصریح بالطلاق أشهرالیائس من الحیض بثلاثة الحامل بثلاثة قروء و 

بعدها ، و ساحة القضاءیقع الطلاق بعیدا عن لا تتماشي مع العدة الشرعیة لأنه قد  أنهاهذه المادة 

یحكم القاضي بحساب العدة من تاریخ التصریح و تكون العدة قد انتهت للمحكمة و  الأمریرفع 

الرجعة في الفقه  أحكامهذا لا یتماشى مع نكون هنا بصدد ازدواجیة في العدة، و و  ،بالطلاق

 أماممن القضایا ترفع ، لأن الكثیر سابها من یوم تلفظ الزوج بالطلاقالعدة یبدأ ح أن أي الإسلامي

من قد تزید عن انتهاء مدة العدة، و الزوج للطلاق  إیقاعالقضاء بعد انقضاء مدة طویلة من 

محاولة الصلح بین الزوجین  إجراءنه بمجرد رفع دعوى الطلاق یبدأ القاضي في أالمتعارف علیه 

لالها مراجعة زوجته بلا خأشهر، ویجیز القانون من التي قد تستمر ثلاثة القانون و  لأحكامتطبیقا 

                                                           
  .236سورة البقرة، الآیة  -1

  .49، الآیة الأحزابسورة   -2
  .94،ص1997، 02،عدد،مجلة القضائیة18/06/1996بتاریخ  137571، ملف رقمالشخصیة الأحوال، غرفة لمحكمة العلیاا -3

  .228سورة البقرة ، الآیة  -4
  .ق أ 52: المادة -5
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التي أوجبت في حالة انقضاء  ،، ما یخالف تماما أحكام الرجعة في الشریعة الإسلامیةعقد جدید

  1.مدة العدة یستوجب على الزوج مراجعة زوجته بعقد ومهر جدیدین

  .عدة الحاملو  ،وعدة الأشهر ،عدة القروء ،أنواعثلاثة  العدة:  العدة أنواع:ثانیا 

  .2الحیضو أ، الطهر بالفتح أویقصد بالقرء بضم القاف :القروءعدة - 1

فالقرء المراد  ،اصطلاحا عند المالكیة فهو یطلق على الطهر عكس الأحنافماأ

قد استدل معظم جمهور أ،و  من ق 58لم یوضح المقصود بالقرء في المادة المشرع  أما،3الحیضب

تدلوا بحدیث عائشة رضي ، واسهو الطهربالقرء من حیث الاصطلاح ن المقصود أالفقهاء على 

  .4"إنما الاقراء أطهار: "االله عنها

أو بطلبها الزوج سواء بطلب هذا  ،طلاقالصدر في حقها حكم بالتي أن الزوجة هذا یعني و 

 وَالْمُطَلَّقَاتُ  {: لقوله تعالى ،إلا بعد مرور ثلاثة قروء ،ن تبرم عقد زواج جدیدلها أنه لا یجوز إف

  .6في المرأة التي تحیض إلالا تتحقق العدة بالقرء ، و 5} قُرُوءٍ  ثَلاَثَةَ  بِأَنْفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّصْنَ 

الكبیرة  أیضا، و لامرأة الصغیرة التي لم تحض بعد بالأشهرالعدة  وتثبت:عدة الأشهر -2

 أ ق 58حسب نص المادة 7،أشهرالتي بلغت سن الیأس وانقطع عنها الحیض وهي تقدر بثلاثة 

تنتقل من العدة بالأشهر إلى العدة بالقروء إذا وقد یطرأ علیها تغییر، و  وقد تعتد الصغیرة بالأشهر

  .8أن تستأنف عدة أخرى بالأقراءء العدة فیلغى ما مضى من عدتها، و جاءها الحیض قبل انتها

فهي لا تختلف مدة العدة بالنسبة للمرأة الحامل عن غیرها من النساء، :ـ عدة الحامل 3

وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ  {: ، بل تنقضي بمجرد وضع حملها لقوله تعالىتحسب بالقروء ولا بالشهور

                                                           
  . 93 عبد الرحیم مقداش، المرجع السابق، ص -1
المصباح المنیر، نقلا عن عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الاسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، المرجع السابق،ص  -  2

108. 
  .128العربي بختي، المرجع السابق،ص  -  3

 .109 من منظور الفقه و التشریع والقضاء،المرجع السابق،صالأسرة عبد الفتاح تقیة ، قضایا شؤون  -4
  .136 ،ص2103في ثوبه الجدید ،دار هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، الأسرةعبد العزیز سعد ، قانون  -5

 .224 بن شویخ الرشید، المرجع السابق،ص -6
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  .113 عبد الفتاح تقیة ، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه  و التشریع والقضاء، المرجع السابق،ص -8
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لا یؤخذ بعین و  ،أ من ق 60علیه المادة  أیضاا ما نصت ذه، و } أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

  .1قل أو أكثرأكانت قد وضعت حملها في أشهر  ،إنالاعتبار

  الآثار المالیة للزوجة المطلقة: الثاني الفرع 

في  بها القاضي وهذا ما سنتطرق إلیه یعتبر التعویض والنفقة من الآثار المادیة التي یحكم

  هذا الفرع

استعمال حقه في الزوج  إساءةالتعویض یحكم به القاضي للزوجة في حالة :التعویض: أولا 

   .2أ ق 52حسب نص المادة  ،الضرر بزوجته إلحاقالذي أدى إلىتعسف الذا تبین له إالطلاق، 

یصیب  الذي الأذىذلك : "یقصد بالضرر حسب تعریف الدكتور عبد الرزاق السنهوريو 

 یحرص الناس علیها التي المعانيمعنى آخر من  أي أو،كرامته أوجسمه  أوالشخص في ماله 

في  وأیضا، 3"والمعنویةیمكن استخلاص الضرر هو كل مایؤذي الشخص في النواحي المادیة و 

به للطرف المتضرر  أیضا، ویحكم مكرر من نفس القانون 53حالة تطلیق حسب نص المادة 

  .4ق أ 55تأسیسا لنص المادة ،حدهماأالزوجة في حالة نشوز  أوسواء كان الزوج 

التعویض یعتبر عقوبة ذات طابع مالي تفرض على :ـ التعویض عن الطلاق التعسفي 1

أوقع الضرر الطرف الآخر المتضرر نتیجة الضرر الذي أصابه، جراء استعمال الطرف الذي 

 إیقاعقره القانون لصالح الزوجة بمناسبة أالتعویض الذي و  5،الطرف الأول لحقه بوجه غیر مشروع

، فالحق المخول للزوج في إیقاع م ق 124العامة في المادة  للقواعد، لا تخضع الطلاق إیقاع

 آخرمن مصدر ، لأنه ذو طبیعة خاصة و الحق في القانون المدنيالطلاق مختلف عن نظریة 

حالة الطلاق لا وتعویض الزوجة في ، یتمثل في العصمة الزوجیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة

وإنما أساسه مصدره مسؤولیة الزوج في الطلاق كونه صاحب ،من ق م 124 ةینطلق من الماد

                                                           
  .136 عبد العزیز سعد قانون الاسرة في ثوبه الجدید، المرجع السابق،ص -1

 ".بها اللاحقتبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر  إذا:"52المادة  -  2
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ، لبنان، عبد الرزاق السنهوري -  3

 .3 ص، 2ج  ، 1998الطبعة الثالثة، 
 ".عند نشوز احد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر: "55المادة -4
، الأردنجمیل فخري جانم، متعة الطلاق و علاقتها بالتعویض عن الطلاق التعسفي في الفقه والقانون ، دار حامد ، عمان ،  -  5

 .208، ص2009،الأولىالطبعة 
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 إن"22/04/2000المحكمة العلیا في قرارها الصادر في  بصریح العبارة أكدتههذا ما و  العصمة

 "لا یشمل التعویض عن الطلاق ،الحكم بالتعویض عن الضرر طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة

فهي ملقاة على عاتق الزوج ولیس على الزوجة إثبات تعسف  ،بالنسبة لمسألة إثبات عدم التعسفو 

  . 1زوجها في إیقاع الطلاق

یقصد بالمتعة هي ما یقدمه الزوج لمطلقته تخفیفا و :التعویض بمتعة الطلاق ـ علاقة   2

 ،على قدر حاله بحسب یسره أو عسره یعطیه المطلقالذي حصل لها بسبب طلاقه إیاها و للألم 

تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ  {:دلیل لقوله تعالى ب

فهناك  ،2} وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى الْمُحْسِنِینَ 

التطلیق هو  أو،تعویض المطلقة عن الضرر في حالة الطلاق إنالقضاة اعتبروا بعض الفقهاء و 

كانت  إذا:" 08/04/1985وهذا حسب ماجاء في قرار المحكمة العلیا الصادر ،ما یسمى المتعة

لها تخفیفا عن ألم فراق متعة تعطى  ،تقرر للزوجة التي طلقها زوجها الإسلامیةالشریعة  أحكام

قا للأحكام ، وهي في حد ذاتها تعتبر تعویضا والقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خر زوجها لها

لم یجعلها من أثار الطلاق سرة لم یتطرق إلى نفقة المتعة، و الأفي قانون  أما.3"الإسلامیةالشریعة 

المطلقة لا تستحق نفقة  أنللمحكمة العلیا اعتبرت  آخروهناك قرار  .4قبل الدخول ولا بعد الدخول

من القواعد المقررة " :نهأ 29/12/1986كانت هي التي طلبت التطلیق الصادر بتاریخ  إذاالمتعة 

فالقضاء بما یخالف هذا المبدأ  ،لیس لمن طلقت نفسها بحكمالمتعة لمن طلقها زوجها و  أنشرعا 

المتعة المتحدث عنها  أنیرسخ من هذا القرار ، و "للنصوص الشرعیة في فرض المتعةیعد مخالفا 

جابوا للمطلقة بالتطلیق نه مادام قضاة الموضوع استأص لخ، و هي التعویض عن الطلاق التعسفي

، ولم 5لا یجب تحمیله جمیع المال من بینها المتعةابا للزوج، ولا یزاد علیه غیره و فان ذلك یعد عق

  6.الجزائري مقدار التعویض وتركه للسلطة التقدیریة للقاضي یحدد القانون

                                                           
  .7 ن ،ص.س.ط ،د.فك الرابطة الزوجیة ،دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، د آثاربادیس ذیابي ، -1
  .65 -64 الطلاق وعلاقتها بالتعویض عن الطلاق التعسفي، المرجع السابق،ص ةفخري جانم، متع جمیل -2

 .169،ص جمال نجیمي، المرجع السابق -  3
  .23 فك الرابطة الزوجیة، المرجع السابق،ص آثاریابي،ذبادیس  -  4
  .25ص ،المرجع نفسه -  5
 .148 ، المرجع السابق،صعبد الرحیم مقداش -6
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الحنابلة النشوز عرف فقهاء المالكیة والشافعیة و :حد الزوجینأـ التعویض بسبب نشوز 3

النشوز  أنعند بعض الفقهاء  أیضاوورد  ،"خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج:"نهأعلى 

كما صرح فقهاء آخرون أن النشوز كما یكون  ،یكون من الزوجة دون الزوج ،بمعناه الاصطلاحي

الزوجین یحكم د حأنه في حالة نشوز ،أمن ق أ55، ونصت المادة 1من الزوجة یكون من الزوج

، أن ز من الناحیة الفقهیة والقانونیةویختلف النشو  ،بالتعویض للطرف المتضررالقاضي بالطلاق و 

 أونه في الناحیة الأولى یتحقق بمجرد تخلي الزوج عن زوجته بإهمالها من الناحیة المادیة أ

بخروجها عن طاعة كون ناشزا وكذلك الزوجة ت ،و خارجهأسواء كان داخل المنزل  ،المعنویة

إذا حدث النشوز بین الزوجین تطلب الشرع الإسلامي و  ،ل المنزل أو خارجه، سواء في داخزوجها

  .2الإصلاح بینهما

حدهما خارج أكان  حد الزوجین في حالة النشوز إلا إذاألا یعتبر من الناحیة القانونیة  أما

الزوجة  أوا امتنع الزوج إذ، فبیت الزوجیة والقیام بالوجبات إلىمنه الرجوع  أویطلب منها ، و البیت

یثبت النشوز یحكم القاضي  اللحظةالتيانطلاقا من و  أولاصدور حكم بالنشوز  إلىیؤدي ذلك 

  .3التعویض للطرف المتضرر، و بالطلاق

  .المعتدة من طلاق ونفقة الإهمال نفقةوسنتطرق إلى : النفقة للزوجة المطلقة: ثانیا

بأن المعتدة من طلاق لها  ،أ من ق61نص المشرع الجزائري في المادة :نفقة المعتدةـ  1

ذلك لم یشر فیما  إلىبالإضافة  ،دون التفرقة فیما إذا كان الطلاق رجعیا أو بائنا ،الحق في النفقة

  .4إذا كانت المطلقة حاملا أم غیر حامل

لرجعي لها النفقة المعتدة من الطلاق ا أن الإسلامیةه فقهاء الشریعة یلإلكن حسب ما ذهب 

كانت معتدة من  إذا الأولىبالنسبة للمعتدة من طلاق بائن فهناك حالتین،  أما، باتفاق الفقهاء

وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ  {:، لقوله تعالىاكانت حامل وجبت لها النفقة حتى تضع مولودهطلاق بائن و 

مل واعتبرت حیث قید النفقة بالح أیضاولها السكنى  ، }عْنَ حَمْلَهُنَّ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَ 

كانت المطلقة غیر حامل في رأي جمهور  إنبالنسبة للحالة الثانیة  أما، السكنى تابعة للنفقة

                                                           
  .284ص ، 40ج  ،2001،الأولىالطبعة  ، الموسوعة الفقهیة ، الكویت،الإسلامیةالشؤون و  الأوقافوزارة  -1
 .215 بن شویخ الرشید، المرجع السابق،ص -2
 .215ص المرجع نفسه، -3

 .110 عبد الرحیم مقداش، المرجع السابق،ص -4
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التي یجب على المعتدة  أحكاممن ، و 1یرجع ذلك لزوال الرابطة الزوجیة، و الفقهاء فلا نفقة لها

  2.، ولا یجوز نكاح معتدة الغیرللضرورة  إلاالالتزام بها عدم الخروج من المنزل 

ویحدد إجمالها في  یحكم بها القاضيالعدة و فنفقة المعتدة واجبة من مال زوجها مدة   

بإتباع خراجها یقوم الزوج بإخراجها، بمحض إرادته أو باختیاره أو یجبر عن إمنطوق الحكم و 

  .3یراعي القاضي في تقدیرها حال عسر أو یسر الزوجینإجراءات التنفیذ و 

 إلامما یستوجب من القضاء  إهمالهاتطلب نفقة  أنمن حق الزوجة  إن:الإهمالـ نفقة  2

تغادر الزوجة مسكن الزوجیة لتبقى  الأحیانغلب أفي  أنیحكم بأكثر من ما یطلبه الخصوم،حیث 

 أماممما یترتب عن ذلك طرح قضیة الطلاق  ،ینفق علیها زوجها أندون  أهلهافترة زمنیة في بیت 

تتقدم بطلب هذه النفقة حتى یحكم  أنللإجراءاتیجب على الزوجة وفقا ، و الجهة القضائیة المختصة

یحكم  أنتستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي :"أ  ق 80حیث نصت المادة  ،بها القضاء

تحرم الزوجة من نفقة الإهمال و  ،4علي بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى باستحقاقها بناء

  5.إذا كان نشوزها ثابتا لأنها خرجت عن طاعة زوجها

،على أنه یجوز الأسرةمكرر من قانون  57نصت المادة   :ـ التدابیر المتعلقة بالنفقة3

النزاع بصفة عامة  أثناء،على عریضة أمرلقاضي الفصل على وجه السرعة والاستعجال بموجب ل

ن ما یجري في الواقع ، لأسریعة للحصول على النفقة إجراءاتفي دعوى فك الرابطة الزوجیة 

هذه المدة  أثناءو قبلها، و أقیام دعوى الطلاق  أثناءن الزوجة تنتقل من بیت زوجها أالمعاش 

القاضي  إلىتلجأ  أنكان للزوجة ، و  أولادهاحاجیات و  حاجیاتهاتما لمن ینفق علیها لسد تحتاج ح

على عریضة  أمرقصد استصدار  ،المستعجلة الأموریتمتع بصلاحیات قاضي  أصبححیث 

قد  أوریثما یصدر القاضي حكم في الموضوع  ،بمبلغ مالي كنفقة لأولادهاالحكم لها و یتضمن 

  .6الصلح بین الزوجین إلىیتوصل 

                                                           
 .149 العربي بختي،المرجع السابق،ص -1
 .191 التشریع والاجتهاد القضائي، المرجع السابق ،ص أحكام، الطلاق بین عبد الفتاح تقیة -2
 .91 ،ص2ج  ، الأولى، الدلیل القانوني للمتقاضین،دار الخلدونیة ، القبة القدیمة، الجزائر، الطبعة طاهري حسین -3
 .125 القضاء، المرجع السابق،صو  من منظور الفقه والتشریع الأسرةعبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون  -4
 .128 المرجع نفسه،ص -5
  .242ص ،المرجع السابقهبري، عبد الحكیم بن -  6
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  الحضانةبیت و النزاع حول متاع ال: المطلب الثاني

من  ،من بین أهم الآثار التي تترتب عن انحلال العلاقة الزوجیة النزاع حول متاع البیت

وأیضا قضایا الحضانة  ،أمتعة باعتباره من أهم القضایا المعروضة على الساحة القضائیةو أثاث 

أساسها یسند القاضي الحضانة  وإسنادها واعتبار مصلحة المحضون الركیزة الأساسیة التي على

  .ا ما سنتناوله ضمن الفرعین الآتیینهذو 

  النزاع حول متاع البیت: الفرع الأول 

نتیجة  ،یعد النزاع حول متاع البیت مشكلة المحاكم والقضاء في الوقت الحاضر  

هذا ما سنتطرق إلیه في وجین عند فك الرابطة الزوجیة، و النزاعات التي تنشأ بین الز و الاختلافات 

  .هذا الفرع

، كالآلات هو ما یجب أن یوفره الزوج لزوجته من متاع للبیت:  ع البیتامفهوم مت -أولا

یجب أن یثبت وضع  یعتبر متاع البیت خاصالمختلفة المتعلقة بوسائل الطبخ والغسیل وغیرها، و 

أدوات منزلیة ، والتصرف فیه للانتفاع به ویشمل الجهاز من فراش و كل من الزوجین الید علیه

  .1غیره من الأثاثلنوم، والطبخ و ل

، والفقه القضائي بالنسبة للمشرع الجزائري لم یورد تعریف صریح وواضح لمتاع البیت أما

لا  ،لكن من ضمن ماهو مقتبس من هذه القرارو  كمة العلیا ما تزال غیر مستقرة،المح قراراتو 

 الموجودة في مسكن الزوجیة الأشیاءیقصد بمتاع البیت هو مجموعة یمنع وضع تعریف له حیث 

فرشة أفرادالأسرة مثل الأباقي ، و المخصصة للاستعمال المشترك داخل المنزل من طرف الزوجینو 

المستعملة في تجهیز قاعة  الأشیاءوغیرها من  ،وجهاز التلفزیون الأرائكو الكراسي و  الأغطیةو 

  .2وغیرها ذات الاستعمال المشترك ،قاعة الجلوسوغرف النوم، و الأكل

حول ما هو ملك مسألة التفریق  إن:  التمییز ما هو للرجال وما هو معتاد للنساء -ثانیا

عرفا، لا یحكمها معیار متفق علیه بل هي مسألة موضوعیة للزوج، وما هو ملك للزوجة عادة و 

                                                           
الجزائري،رسالة ماجستیر،جامعة حمة لخضر ،  الأسرةمن آثار الطلاقفي قانون  دونه، أحكام النفقة ومتاع البیت كأثر حفیصة -1

  .34ــ33 ، ص2015- 2014، ، الجزائرالوادي
  .148 في ثوبه الجدید، المرجع السابق،ص الأسرةعبد العزیز سعد ، قانون  -2
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م المتقاضین التقالید المتعارف علیها لدى إقلیللعادات و  استنادا،تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

الفصل في قضیة  أثناء،ما هو للرجالو یتأكد من معرفة ما هو للنساء  أنب على القاضي ویج

زم بالاعتماد كلیا على ما ورد في القائمة المقدمة إلیه من ، فهو غیر ملالنزاع حول متاع البیت

بأن الشيء  ،حدهما یقنع به القاضيأمن طرف الزوج دون حجة أو دلیل من  أو،طرف الزوجة

  .1المتنازع علیه ملك خاص لأحد الزوجین

حسب  ،القواعد العامة في القانون المدني إلىتؤول  ،مسألة الإثبات في قضیة متاع البیتو   

وجود أمتعتها في بیت  دلیل یثبت أيتقدم للمحكمة  أنللزوجة باستطاعتها ،و 3232نص المادة 

هذا ما ا تأدیة الیمین لوضع حد للنزاع، و فالقول قولها إلا إذا عارضها المطلق فهنا علیه ،الزوجیة

 لأحدهما بینة لیسوجین أو ورثتهما في متاع البیت و إذا وقع النزاع بین الز :"قأ 73أكدته المادة 

والقول للزوج أو ورثته مع الیمین في . للنساءفي المعتاد ورثتها مع الیمین،  أولزوجة لفالقول 

وهذا جاءت به المحكمة العلیا في القرار .3المشتركات بینهما یقسمانها مع الیمینو  .للرجالالمعتاد 

كان مما یصلح عادة للنساء حول متاع البیت و اختلف الزوجان إذا:"27/01/1986الصادر بتاریخ 

فانه یقضى بما تطلبه الزوجة بعد تحلفیها بالیمین، وعلیه یستوجب نقض القرار الذي فصل في 

  .4"حكم على الزوج بتأدیة الیمینبیت خاص بالنساء، و النزاع متعلق بمتاع ال

حلف  شرع الجزائري على كیفیة ومكان وإجراءاتلم ینص الم:  كیفیة حلف الیمین -ثالثا 

 إلى، من هنا یجب اللجوء الأسرةالیمین في حالة نزاع حول متاع البیت بین الزوجین في قانون 

 أوالیمین تؤدى بحضور الخصم ، و 5الإداریةو  المدنیة الإجراءاتالقواعد العامة في قانون  تطبیق

الأحوال الشخصیة الصادر في وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا عن غرفة  ،محامیه

في قرارها  العلیاالمحكمة  أكدتهاا ما وهذ ،أداء الیمینیحدد مكان  أنالقاضي ، و 12/12/1987

ن تغییر مكان إ و  ،أن تؤدى أمام الهیئة القضائیة الیمین أداءفي  الأصل"،23/02/2000الصادر

                                                           
  .149 ،صفي ثوبه الجدید، المرجع السابق الأسرةعبد العزیز سعد ، قانون  -1
  ".التخلص منه إثباتالالتزام وعلى المدین  تإثباعلى الدائن :"ق م  323 المادة -2
 .134 القضاء، المرجع السابق،صمن منظور الفقه والتشریع و  الأسرة، قضایا شؤون عبد الفتاح تقیة -3
،العدد 1989، المجلة القضائیة،27/01/1986المؤرخ في  39775ملف رقم  غرفة الأحوال الشخصیة، ،قرار المحكمة العلیا4

 .108 ،ص01

  .151عبد العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجدید، المرجع السابق،  ص  -  5
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قد ،و "الأحكام القضائیةما یرونه مناسبا لبلوغ نتیجة من اختصاص القضاة، و  أوإلغائهاالیمین  أداء

  .1لقاضي مكان حلف الیمین في المسجدیحدد ا

  الحضانة: الفرع الثاني

باعتبارهم الفئة الضعیفة في  ،المشرع الجزائري بحضانة الأولاداهتمت الشریعة الإسلامیة و   

، وتعتبر أكثر المواضیع التي تطرح أمام القضاء خلال لال الرابطة الزوجیة بین الأبوینحال انح

  .حكام الحضانةلأا الفرع ذسنتناول في هالزوجیة بالطلاق، و تهاء العلاقة ان

  مفهوم الحضانة: أولا 

الحضن ، و جعله في حضنه أي، حضانةمن حضن الصغیر حضنا و  :الحضانة لغةتعریف-أ 

  . 2واحتضنت الشيء بمعنى جعلته في حضني. الإبطهو ما دون 

عرفها فقهاء الشریعة عدة تعریفات استخدمت فیها ألفاظ : حا الحضانة اصطلا تعریف -ب 

 واعتزالهاإلى جنبها،  إیاهحضانة الأم لولدها ووضعها : "دلالتها ، فقد عرفها الكاساني تختلف في 

وعرفها المالكیة على أنها كفالة  ."م بحفظه وإمساكه وغسل ثیابه، تقو أبیه لیكون عندهاعن  إیاه

  .3یترك بغیر حضانة أنلا یحل المحضون، ومصالحه و  أمورالقیام بجمیع ، و التربیةو 

به من لم قصدوا ، و الغلامستعمله الفقهاء یدل على الصغیر والصبي و المحضون هو لفظ او   

ها لم یتركد عرف المشرع الجزائري الحضانة و وق. حاله من ولادته حتى بلوغهو  سن الرشد یبلغ

قیام بتربیته الو تعلیمه الحضانة هي رعایة الولد و :"أ ق 62في المادةالقضائي، كما تعودنا  للاجتهاد

 أهلایكون  أنوخلقا ویشترط في الحاضن  ،حفظه صحاعلى دین أبیه، والسهر على حمایته و 

عن التعریف الفقهي للحضانة سوى انه  إجمالافالمشرع بتعریفه للحضانة لم یخرج  ".للقیام بذلك

  4.الصغیرة اللذین لم یبلغا بعدلفظ الولد بدلا عن الصغیر و  استعمل

                                                           
  .266-265ص  جمال نجیمي، المرجع السابق، -1
 .132المرجع السابق،ص ، نقلا عن العربي بختي، محمد الفیومي، المصباح المنیر ، حمد بنأ -2
 .357 - 356عبد القادر بن حرز االله ، المرجع السابق،ص -  3
 .50، صفك الرابطة الزوجیة، المرجع السابق آثاربادیس ذیابي،  -  4
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للحضانةعلى الرغم من احتوائه على  الجزائري الأسرةعلى كل حال یعتبر تعریف قانون و   

جیات المحضون الصحیة تعریف من حیث شمولیته على حا أحسن،وأسبابهاالحضانة  أهداف

یفصل في حق و لذلك یحب على القاضي عندما یحكم في الطلاق والدینیة والأخلاقیة والتربویة،

  .1مصلحة المحضون أن یراعي هذه العناصر وأهمهاالحضانة والزیارة 

المشرع الجزائري في قانون الأسرة اكتفي بذكر شروط  إن:ـ شروط ممارسة الحضانة  1

الشخص الحاضن سواء كان رجل  أنفورد على  02/ 62حسب نص المادة  ،ممارسة الحضانة

یقتضي الأمر هنا الرجوع إلى أحكام أن یفصل، و أو امرأة یجب أن تتوفر فیه أهلیة للقیام بها دون 

اضن سواء كان من الرجال یشترط في الح.2أق  222إعمالا لنص المادة ،الشریعة الإسلامیة

حسن لحضانة من خدمة ورعایة و ا اتضیهتق على ما ،القدرةوالنساء توافر شروط كالعقل والبلوغ و 

 وأن، 3الحضانة إلیهشغل لا توكل  أو،مرض أوتنشئته فمن عجز عن ذلك لقصور فیه ككبر سن 

بالنسبة للمالكیة لم  أما،فهو شرط مختلف فیه عند الفقهاء أماالإسلام،الأخلاقو  بالأمانةیتصف 

 تبریرهم في ذلك كونكتابیة، و أن تكون الحاضنة ، فیجوز لممارسة الحضانة الإسلام یشترطوا

، وتسقط 4الشفقة مناطذلك یجوز للمسلمة لغیرها لان الحاضنة لا تتعدى إرضاع الطفل وخدمته، و 

إلى الصغیر  تأخذكأن  الإسلامیألف دین غیر  أنیخاف على الصغیر  أنعنها في حالة ما 

  .5لحم الخنزیر ، وأكلتعوده على شرب الخمر ،أوكنائسهامعابدها و 

 الأم أنتنص على  أنهانجد  ،من ق أ 64المادةمنطوق من خلال  :مستحقو الحضانة -2

فالجدة لأم  ،الأب، ثم أشفقهمن الأم أكثر حنان علي الأولاد و لأ مرتبة في استحقاق الحضانة أولى

في كل ذلك  مع ذكر مراعاة مصلحة المحضون ،درجة الأقربون، فالعمة،ثم فتأتي الخالة ثم لأب،

  6.یحكم بحق الزیارة أنعلى القاضي و 

                                                           
 .139في ثوبه الجدید، المرجع السابق،ص الأسرةعبد العزیز سعد، قانون  -  1

، رسالة دكتوراه، أثارهماو ي تنظیم مسائل الزواج والطلاق ف الأخرىالجزائري بفروع القانون  الأسرةرواق ،علاقة قانون  أمال -  2

  .350، ص2016 - 2015،عبد القادر،قسنطینة الأمیرامعة ج
  .97ص  ،طاهري حسین، المرجع السابق -3
  .61ص  فك الرابطة الزوجیة، المرجع السابق، أثاربادیس ذیابي،  -4
 ،ص2007،الأولى ، دار الفكر القانوني،طنطا، مصر،الطبعةالأسرةمحكمة  أمامحضانة الصغار قة و نف عطیة ، إبراهیماحمد  -5

135. 
  .ق أ 64: المادة  -  6
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هذا ماجاءت به المحكمة العلیا حاصل في الترتیب مصلحة المحضون و العبرة من التغییر الو 

 إسنادفي  الأساسمصلحة المحضون هي :"الذي نص  13/05/2009في قرارها الصادرفي 

الترتیب الوارد في نص المادة توجیهي  أیأن، "ق أمن 64لیس الترتیب الوارد في المادة الحضانة و 

  .1فقط ویستأنس به القاضي

 المحضون وسكنمدة الحضانة  إلىسنتعرض في هذا العنصر :أحكام الحضانة  -ثانیا

  .مسقطاتها و  حق زیارتهو 

بالنسبة  ،أمااختلف الفقهاء في تحدید سن التي تنقضي به الحضانة :مدة الحضانة - 1

 الأسرةبالنسبة لقانون  أما، 2أما الأنثى فتمتد حتى الدخول بها ،للمالكیة بالنسبة للذكر فبسن البلوغ

ات والأنثى سنو  10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه : "65نص المشرع الجزائري في المادة

لم  ،أمانةكانت الحاض إذاسنة  16یمدد الحضانة لذكر الى أنللقاضي ببلوغها سن الزواج، و 

في تحدید مدة  إلیهوالمشرع بما ذهب ". یراعي بانتهائها مصلحة المحضون أنتتزوج ثانیة على 

لم  أما"في النص عبارة  ، مع الملاحظةأنالإسلاميلم یخرج عما هو مقرر في الفقه الحضانة 

قائما كافي لعدم لو لم یكن هذا الزواج ، و أخرىتتزوج مرة  أنالأمالتي، یفهم من خلالها "تتزوج ثانیة

حضانة، أو غفل النص عن وضعیة المحضون بعد انتهاء مدة النه أأ، غیر تمدید حضانتها لولدها

یس للمحضون حق ، ولهذا الخصوص یعود إلى الأبالحكم الفقهي في سقوطها بقوة القانون، و 

حته كون صغیر على رأي الحنفیة والمالكیة، لأنه لا قول له ولا یعرف مصل الخیار بین الأم والأب

كان  إذاتخییره  إلىهب الحنابلة والشافعیة ذ، و ،أو من یشتري له الألعابقد یختار من یلعب معهو 

  3.ممیزا

على من تلزمه  أو،أبیهنفقة المحضون واجبة اتجاه  إن: حق زیارتهو  المحضوننفقة ـ  2

 للأنثىتستمر النفقة بالنسبة و  تحقیق مصلحته المادیةجل تغطیة حاجاته الضروریة، و أمن  نفقته

                                                           
 .224 جمال نجیمي، المرجع السابق ،ص -1
الحضانة ، مستحقو الحضانة و موجبات  أحكام، ندوة حول اثر متغیرات العصر في بنت محمد عبد المجید التلمساني أفنان -2

  .10 القرى،ص أم،جامعة  الإسلامينقلها و دور المصلحة في ذلك ،المجمع الفقهي 

https://drive.uqu.edu.sa/_/colshria/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86

%D8%A9%20/dr_afnan%20tlmsane.pdf. 
 .669،صمحفوظ بن الصغیر، المرجع السابق -3
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تفق او  ،1یدرس أوبالنسبة للذكر حتى یبلغ سن الرشد مالم یكن عاجزا ، و حتى یتم الدخول بها

من تلزمه نفقته  أو،ن لم یكن له مال فعلى أبیهإف ،نفقة المحضون تكون من ماله أنعلى الفقهاء 

 ق أ 76نفاق، طبقا لنص المادة الأم في حالة عجزه على الإ الأبإلىمن  ،ینتقل واجب النفقةو 

  .2الأم ذات مال وذات مدخول كانت إذاإلالكن هذا الواجب لا ینتقل و 

أنیوفر الأب نه في حالة الطلاق یجب ،أأق  72لمشرع الجزائري في نص المادةنص ا  

نفسها  الأمالحاضنة هي كانت  الإیجار، سواءذلك فعلیه دفع بدل تعذر  سكنا ملائما للحضانة وإذا

غیره  إلىانتقلتثم  وعند سقوط الحضانة عمن سبق وأسندتإلىالأب غیرها من المستحقین للحضانة،أو 

 إلىینتقل  الإیجاربدل  أون الحق في توفیر المسكن لممارسة الحضانة ، فإبموجب حكم قضائي

  .3بالتراضي أومباشرة سواء عن طریق القضاء  ،الحاضن الجدید

 الحضانة مباشرة یحكم بحق الزیارةأن القاضي عندما یحكم ب أ، ق 62نصت المادةو   

 المشمول ،ویعتبر هذا الحق من الأمور ذات أهمیة كبیرة لأنها یساهم في تكوین شخصیة الطفل

، إلا أن الأبوین كثیرا ما یسیئان استعماله بسبب ما حدث بینهما تجعله مرتبطا بأبویهبالحضانة و 

  .4یة لهذه الاختلافاتمن طلاق مما یذهب الأطفال ضح

 62شرط من شروط المادة  اختلیسقط الحق في الحضانة، إذا  :ـ مسقطات الحضانة 3

، كبلوغ الذكر محددة في القانون لأسباب، وقد تسقط ي رعایة الولد على الوجه المطلوبالمتمثلة ف

  .5ببلوغ سن الزواج سنوات والأنثى 10سن 

الحضانة تنقضي بقوة  إن" 04/01/2006الصادر حكمة العلیا قد جاء في قرار المو  

 الأمتزوجت  أیضاإذاتسقط ، و 6"القانون ببلوغ البنت سن الزواج دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها

إلى المحضون، ببغض ینظر  الأجنبين لأ ،من ق أ 62ریب محرم حسب نص المادةبغیر ق

الخلاف بین أمه وزوجها ربما یشتد و  ،تطعمه من ماله أنهامه ظنا منه السوء لأیضمر و كراهیة و 

                                                           
 .137، المرجع السابق،صالعربي بختي-  1
الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة حمة لخضر،  الأسرةفي قانون  إشكالاتهاو ، التطبیقات القضائیة للحضانة سناء عماري -2

 . 35ص  ، 2015ـ2014دي، الوا
 .184 المحاكم الابتدائیة، المرجع السابق،ص أقسام أمام الأسرةممارسة دعاوى شؤون  إجراءاتعبد العزیز سعد ، -3

 .258 بن شویخ الرشید،المرجع السابق،ص -4
 .260 المرجع نفسھ،ص -5
 .238 جمال نجیمي، المرجع السابق،ص -6
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سب نص ح ،التنازل ما لم یضر ذلك مصلحة المحضونو ، 1ما یحمد عقباه إلىتصل الخلاف و 

  . من نفس القانون 71المادة

من سكوت و ،2زنا خوفا على المحضونالمن مسقطات الحضانة أیضا ارتكاب فاحشة و 

استوطن أو  ق أ، 68تأسیسا لنص المادة عذر، جل سنة من غیرأیستحقها عن المطالبة بها في 

ءت به القیام بوجباته هذا ما جاأحواله، و تفقد ا یصعب على ولي المحضون زیارته و الحاضن بلد

المحضون  أمالخالة بالمحضون مع  أوسكنت الجدة  إذابالإضافةو  ،من نفس القانون 69المادة

  .3الحضانة بزواجها بغیر قریب محرم التي سقطت عنها

   

                                                           
 ن، الجزء الثاني،د ب د ن، م لشخصیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة،دالأحوالاالشرعیة في  الأحكامبیاني، شرح محمد زید الأ -1

 .547 ن،ص س د ط،

 .263 ،المرجع السابق،صالرشیدبن شویخ  -2
 136 بن ملحة، المرجع السابق،ص ألغوثي -3
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  الخاتمة

  :ص النتائج الآتیةخلوفي ختام هذا البحث ن

 وهو الطلاق بإرادة الزوج المنفردة ،انحلال عقد الزواجالمشرع الجزائري صور  نظم - 1

وهو لح للرابطة التطلیق للزوجة، و الخلع وهو حل الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة ذلك  یقابلو 

الزوجیة بقرار من القاضي،بالإضافة إلى منح المشرع مكنة لكلا الزوجین بحل عقد الزواج عن 

  .طریق إرادتهما المشتركة المتمثلة في الطلاق بالتراضي

، 02 – 05بالأمر  2005قانون الأسرة في سنة  من خلال تعدیلالجزائري المشرع أصاب 

حیث أصبح الخلع یتم دون موافقة الزوج، وذلك للحد من ،المتعلقة بالخلع 54دة مس الماالذي 

لكنه فتح باب  ،، لكن حسب رأي الخاص أصاب من جهة بعدم الأخذ بموافقة الزوجتعسف الزوج

التعسف ضد الزوج، فكما یستطیع الزوج التعسف في ممارسة حقه في فك الرابطة الزوجیة دون 

خرى لیست معصومة من الخطأ فقد تمارس التعسف ضد الزوج بحل عقد فهي الأالزوجة، موافقة 

، لأنها ثغرة قد تستغلها الزوجة لصالحها لذلك فهذه ،الزواج دون موافقته ودون وجود مبرر شرعي

لو تستعمل طریق التطلیق فیصعب علیها فك الرابطة الزوجیة لأنها ملزمة لإثبات الضرر الحاصل 

  .لها من قبل الزوج

تعرضنا إلى نظریة الاختصاص النوعي لقضایا و  ،ا إجراءات رفع دعوى الطلاقتناولن - 2

الاختصاص الإقلیمي لهذه ،و ة على مستوى المحاكم الابتدائیةالطلاق المتمثلة في قسم شؤون الأسر 

، بالإضافة لشروط قبول الدعوى التي یجب الدائرة باختصاصها مسكن الزوجیة المحاكم المحكمة

 ،والمصلحة، المتمثلة في الصفة والأهلیة في كلا الزوجین سواء مدعي أو مدعى علیهأن تتوفر 

نظرا لوجوبها قبل الفصل في موضوع  ،بل الفصل في الموضوعقوإجراءات خاصة بدعوى الطلاق 

  .الدعوى وهي إجراء الصلح والتحكیم بین الزوجین

لا یثبت إلا بموجب حكم  ن الطلاقأعدم اعتراف المشرع بالطلاق العرفي، باعتبار  -3

  .وبهذا یكون قد خالف إحكام الشریعة الإسلامیة التي تعتد بالطلاق من تاریخ تلفظ الزوج قضائي

ام التي تعتبر ذات الأحكفهو جعل  ،فك الرابطة الزوجیة أحكامبالنسبة للطعن في  أما - 4

فیها باعتبار  بالنقضغیر قابلة للاستئناف، وتقبل الطعن  كاشفة في آن واحدطبیعة منشئة و 
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من  إشكالاتعدة  إلىي دما یؤ المحكمة العلیا لها صلاحیة الرقابة في مدى تطبیق القانون،م

المتعلقة بالطلاق  المادیة بالنسبة للجوانب أما، المطعون فیه الحكم إلغاءفي حالة الناحیة العملیة 

النفقة المحكوم بها العادیة وغیر عادیة، كالتعویض و  فهي تقبل الطعن فیها بطرق الطعن

  .توابع العصمة المتعلقة بالحضانة، ومتاع البیت بالإضافةإلى

لم یبین المشرع الجزائري نوع الضرر الذي یستلزم تعویض الزوجة عنه، في حال  - 6

ذاتها أم أنها یض بحد لم یفصل في مسألة نفقة المتعة، هل تعتبر هي التعو  ، كماالطلاق التعسفي

  .منفصلة عنه

لم یحدد المشرع الجزائري مكان والإجراءات الخاصة بالیمین في حالة النزاع حول متاع  -7

  .البیت بین الزوجین

  :التوصیات

لطعن بالطرق غیر غیر قابلة ل ،بشق الطلاق المتعلقةفك الرابطة الزوجیة  أحكامجعل  -1

  .عادیة

  .خاصة بقضایا شؤون الأسرةنقترح على المشرع إنشاء محكمة  -2
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